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  ن الرحيمبسم االله الرحم

ونَ لُّ ضِ ا يُ مَ وَ وكَ لُّ ضِ يُ نْ أَ مُ هُ نْ مِّ ةٌ فَ ائِ ت طَّ مَّ هَ لَ هُ تُ مَ حْ رَ وَ كَ يْ لَ عَ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ ...«

ةَ مَ كْ الحِ وَ ابَ ت ـَالكِ كَ يْ لَ عَ االلهُ لَ زَ نْ أَ وَ ءٍ يْ ن شَ مِ كَ ونَ رُّ ضُ ا يَ مَ وَ مْ هُ سَ فُ نْ أَ إلاَِّ 

   »...ايمً ظِ عَ كَ يْ لَ عَ  اللهِا  لُ ضْ فَ انَ كَ وَ مُ لَ عْ ن تَ كُ تَ مْ ا لَ مَ كَ مَ لَّ عَ وَ 
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شكر وتقدیر

فقنا على إنجاز هذه المذكرة و الحمد والشكر الله عزوجل الذي أعاننا و 

مصداقا لقول خیر الخلق محمد صلى االله علیه وسلم 

"من لا یشكر الناس لا یشكر االله "

أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى ومن ثم یقتضي واجب الشكر والإعتراف

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ولما أولاه عبد الرحمان خلفي الدكتور 

من اهتمام وتوجیه وإرشاد، نسأل االله العالي القدیر أن یجزیه عنّا وعن طلبة 

.العلم خیر جزاء، فله منّا كلّ التقدیر والإحترام

والمحامي طباش عزالدینالأستاذ كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من

.اللذان لم یبخلا علینا بإرشاداتهم وتوجیهاتهم القیّمةحساین عبد الغاني

الأفاضل أعضاء لجنة كما لا یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة 

.المناقشة الذین شرّفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذا البحث المتواضع

.ترام والتقدیر لأساتذة كلیة الحقوق الذین ساهموا في تكوینناالإحوكلّ 

.وجمیع من كان لنا عونا ولو بكلمة تشجیع

فتیحة مقبول

فهیمة مسعودان



 إهداء

... "ولا تقـل لهما أف ولا تنهرهما وقـل لهما قولا كريما"...إلى من قال في حقهما

.ذین دعواتهما جنّبتني الكثیر من الصعاب أمي وأبي حفظهما اهللاللّ 

،إسلام، خلاف، إدیر، احسن(إلى من هم أقرب إليّ من روحي إخوتي 

).راضیة

إلى من آنسني في دراستي وشاركني همومي  

.رابحتذكارا وتقدیرا خطیبي 

.إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم هذه المذكرة أهدي هذا العمل المتواضع

فتیحة



إهداء

 والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله والحمد الله

بدایة وكما تقتضیه الممارسة في مثل هذه المواعید العلمیة المهمة، أتقدم بالشكر 

.أنارا لي درب العلم والمعرفة أطال االله في عمرهمالذینإلى والداي الكریمین الّ 

عایشوا معي كلّ خطوات إنجاز هذه المذكرةإلى إخوتي وأخواتي الذین 

مثلي الأعلى، لطالما كان سندا لي، الذي كان ومازال نبیلأخي إلى وبالأخص 

.الذي علمني الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیه أدامه االله لي

.أفراد عائلتي صغیرا وكبیراكل إلى 

.إلى كل زملائي وزمیلاتي

الذین تقاسمت معهم أجمل الأوقات رمز الصداقة والوفاء واإلى من كان

.یاسین، عزالدین، آسیة، مریموبالخصوص

ذكر أسمائهم، من قریب أو بعید والذین تعذر عليّ إلى كل من ساعدني سواءً 

.أهدي هذا العمل المتواضع

فهیمة
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بمجرد و یسي في فساد وانحلال المجتمع، تشكّل الجریمة السبب الرئباديء ذي بدء 

عقاب من تسبب في وقوعها، وذلك من أجل تحقیق  في حقالارتكابها ینشأ للدولة 

  . العدالة

التي لاّ عن طریق إقامة دعوى جزائیة إ راءتهبأو بالجانيإدانة ولا یتحقق الحكم ب

، إلاّ أنّه للجریمة متى تمّ تحریكهاتباشرها النیابة العامة باعتبارها ممثلة عن المجتمع

ن ارتكابها وقوع ضرر مادي كثیر من الحالات ینتج عال وجه آخر، حیث أنّه في

مطالبة الجاني بالتعویض عن الحق في للمضرور ممّا یخول، یصیب الفردمعنويأو 

.الضرر الذي أصابه من الجریمة، ولا یتحقق ذلك إلاّ من خلال رفع دعوى مدنیة

لذي یعدّ المرجع صل في الدعوى المدنیة أنّها ترفع أمام القضاء المدني االأو      

المدني دعواه ة بالحق الشخصي، فإذا أقام المدعىللنظر في دعوى المطالبالطبیعي 

)1(لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ع تخضهذا الأخیر، فإنّها أمام 

دعواه  إقامةلكل أصل إستثناء، إذ یجوز للطرف المدنيولكن كما هو معروف 

)2(،ج.إ.قمن ،353، 3، 2المواد أمام القضاء الجزائي، وهذا ما نستشفه في نص

یسمح للقاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنیة متى كانت تابعة للدعوى مما

وسع من سلطات القاضي المدني، ویرجع ذلك إلى العمومیة، وذلك لما له من سلطات أ

التهمة أنّ التحقیق الذي یجریه القاضي الجزائي بالنسبة للدعوى الجزائیة من حیث ثبوت 

.)3(المسؤولیة المدنیةله وقع على ثبوت أركانأو من عدمها

، ایا الحكومةإدارة قضمجلة ، المعارضةالمدنیة ومدى جواز الإدعاء المدني فيطبیعة الدعوى محمد عید الغریب، )1(

.07.، ص1995العدد الأوّل، 
یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 8ه الموافق ل1386صفر عام 18، مؤرخ في 155-66أمر رقم )2(

.1966لسنة  48ج عدد .ج.ر.الجزائیة المعدل والمتمم، ج
، دار النهضة العربیة، 02.اختیار الطریق الجنائي أو المدني، طإدوار غالي الذهبي، حق المدعي المدني في )3(

.9-8-7.، ص1984القاهرة، 
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في الخیار بین القضاء المدني أو القضاء الجزائي، الحقالمدنيلمدعىوعلیه فل

خضع لبعض تلكن هذا لا یعني أنّه حق مطلق، فإقامة ومباشرة الدعوى المدنیة التبعیة 

كان ، كما أنّ القاضي الجزائي لا یفصل في هذه الدعوى إلاّ إذا القیود والإجراءات

الجریمة، فهو الموضوع الرئیسي الذي تقوم ضوعها التعویض عن الضرر الناتج عنمو 

.علیه الدعوى  المدنیة التابعة للدعوى العمومیة

ین الدعویین إلاّ أنّه یوجد فرق واضح بینهما مكانیة نشوء تبعیة بمع إحیث أنّه و 

قد یولّد آثارا تمیز الدعوى وذلك سواءً من حیث السبب، الموضوع، أو الأطراف، مما 

:المدنیة عن الدعوى الجزائیة

قاعدتین؛من خلال وتظهر هذه الآثار 

ج.إ. قمن 04وهذا ما تم النص علیه في المادة قاعدة الجنائي یوقف المدني، -

لا یستطیع أن یصدر حكم فمقیّدا في حكمه، تجعل هذه القاعدة القاضي المدنيبحیث 

انتظار صدور الحكم في وإنمّا یجب علیه ،المدنیة المعروضة أمامه مباشرةفي الدعوى 

.الدعوى الجزائیة المرفوعة قبلها أو أثناء السیر فیها

ي، فإذا صدر حكم في موضوع الدعوى قاعدة حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدن-

.الشيء المحكوم فیه أمام المحاكم المدنیةءة أو بالإدانة فإنّه یحوز حجیة الجزائیة بالبرا

أهمیة الموضوع

ختیار موضوع ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة كمادة لبحثنا، إنّ الدافع من وراء ا

إلاّ  وذلك لا یتأتى ، إلیها المضرور من الجریمة لاقتضاء حقهلاعتبارها وسیلة یلجأ

أو أمام المحكمة، ولهذا النوع من الحكمجهة دعاء المدني أمام قاضي التحقیق، بالإ

الدعاوى فوائد عملیة تعود بالصالح على المضرور ذلك أنّها توفر الوقت، الجهد، 
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والنفقات، كما أنّها تمنع حصول تناقض بین الأحكام الصادرة من جهات الحكم 

.المختلفة

إشكالیة البحث

حول الحدود التي رسمها القانون أما عن إشكالیة هذا الموضوع فتتمحور أساسا 

ه عن الضرر الذي لحقللمضرور عند لجوئه إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعویض 

الدعوى المدنیةمباشرةحریة المدعي المدني في تكمن مدىفإلى أيّ من الجریمة، 

أمام القضاء الجزائي؟

البحثمنهج 

وذلك بهدف الوصفي،المنهج اتباعالإشكالیة المطروحة وجب علیناللإجابة على 

، وذلك بدراسة النصوص المختلفة، وإدراجها بطریقة علمیةجمع المعلومات والأفكار 

القانونیة، والإجتهادات القضائیة، مع التطرق إلى مختلف الآراء الفقهیة المتعلقة  بهذا 

.الموضوع

خطة البحث 

للإجابة على الإشكالیة المطروحة، قمنا بتقسیم الموضوع إلى خطة ثنائیة، بحیث 

.قسمنا البحث إلى فصلین، وكل فصل إلى مبحثین

من خلال فیه تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیةناتناولففي الفصل الأوّل 

التطرق إلى مفهوم فیه ماهیة الدعوى المدنیة التبعیة وذلك بنادرسمبحثین، الأوّل 

بتبیان العناصر التي تقوم نامیة وهذا في المطلب الأوّل، كما قالدعوى المدنیة التبع

المبحث الثاني فخصصناه، أمّافي المطلب الثانيیها الدعوى المدنیة التبعیة، وذلكعل

ار لمباشرة الدعوى المدنیة التبعیة، والذي قسمناه إلى مطلبین، فالأوّل یتمحور حول خی

.مدعي المدني، أماّ الثاني فحول إجراءات الدعوى المدنیة التبعیةال
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أماّ فیما یخص الفصل الثاني، فقد خصّصناه لآثار ممارسة الدعوى المدنیة أمام 

فیه قاعدة الجنائي یوقف نادرسفي مبحثین، فالأوّل تطرقنا إلیها القضاء الجزائي، والتي 

إلى مفهوم قاعدة الجنائي نا فیهتعرضفي مطلبین، ففي المطلب الأوّل ، وذلكالمدني

ي یوقف المدني، إلى آثار قاعدة الجنائناتطرقالمدني، أماّ في المطلب الثاني فقد یوقف 

أمام القضاء المدني وذلك في مطلبین،الجنائي الحكم حجیة بلنستهل المبحث الثاني

عد ذلك إلى خلص بعلى المدني استثناء عن القاعدة، لنفیه حجیة الجنائي ناتناولفالأوّل 

حجیة الجنائي أمام القضاء ظام القانوني لإعمال النّ فیهنادرسالمطلب الثاني والذي 

.المدني



الفصل الأوّل  

تبعية الدعوى المدنية    مدى 

جزائيةللدعوى ال
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یصیب فالضرر العام .وضرر خاصعام، ضررالجریمة ینتج عن وقوع 

رفع هي  ذلكووسیلته في ،مرتكب الجریمةالمطالبة بمعاقبة  هوینشأ عن، المجتمع

ا الضرر مّ أ ،العامخیرة من النظام وهذه الأ .مام القضاء الجزائيأ عمومیةدعوى 

لزام الجاني بدفع وینشأ عنه الحق في إ،للفردفیصیب المصلحة الشخصیة الخاص

مام القضاء أ ووسیلته في ذلك رفع الدعوى المدنیة،أصابهالتعویض عن الضرر الذي 

   .ظام العاملیست من الن وهذه الدعوى المدني،

دعوى الحق العام یختص بالنظر فیها القضاء الجزائي، و دعوى نّ أصل لأاو      

نّ بما أ،استثناءصل ه لكل أنّ إلاّ أ.ظر فیها القضاء المدنيبالنّ الحق الشخصي یختص 

ن یرفع المدعي المدني أأو یمكن للمضرور ه نّ ، فإالجریمةموضوع الدعوى واحد وهو 

وهذا ما یسمى .لتنظر فیها مع الدعوى العمومیة،الجزائیةمام المحاكم أالمدنیة  الدعوى

سرعة الفصل في جراءات، و لإتسهیل اذلك والهدف من .لمدنیة التبعیةبالدعوى ا

.حكاموتوحید الحكم في الدعویین لتفادي تناقض الأ،القضایا

مبحث ال(ماهیة الدعوى المدنیة التبعیة بوتبعا لذلك سنستهل دراستنا لهذا الفصل

).انيالمبحث الثّ (الدعوى المدنیة التبعیة إقامةو  )لوّ الأ 
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لالمبحث الأوّ 

الدعوى المدنیة التبعیةهیةما

مام الدعوى الجزائیة أاكم المدنیة، و مام المحأ ینظر فیهاالدعوى المدنیةنّ صل أالأ     

بالتعویض مصاحبة للدعوى إلاّ أنّه قد تقوم الدعوى المدنیة للمطالبةكم الجزائیة، المحا

قد تباشر أمام القضاء المدني وهذا هو و  ،العمومیة، وهذا كاستثناء عن الأصل

)1(.الأصل، ففي هذه الحالة تنعدم منها صفة التبعیة

مام القضاء الجزائي، یجب ولكي یكون الضرر صالحا للمطالبة بالتعویض عنه أ

ل جریمة ولم تتوفر لا یشكّ الضار ذا كان الفعل ا إمّ أ عن جریمة،مباشرة ناتج أن یكون

فإنّه لا یصح المطالبة بالتعویض عنه أمام المحاكم الجزائیة، وإلاّ فإنّه ،فیه عناصرها

)2(.لا تختص هذه المحاكم بالنظر في الدعوى المدنیة التبعیة

ففي هذه الحالة كثیرا ما یجد القاضي الجزائي نفسه أمام مسألة معقدة تقتضي منه 

،  لهذا یجب علیه البحث والتحري، عمّا إذا كان الضرر فعلا ناشيء عن الجریمة أم لا

)3(.أن یخرج بنتیجة مرضیة لأطراف الدعوى

لى إكما سنتطرق ،)لالأوّ المطلب (التبعیة سنتناول مفهوم الدعوى المدنیة وعلیه

.)يانالثّ المطلب (تحدید عناصر الدعوى المدنیة التبعیة 

.28.، ص2011-2010ن، الجزائر، . د. ط؛ د. عمر خوري، الإجراءات الجزائیة الجزائري، د)1(
؛ منشأة المعارف، الإسكندریة، 08.الوسیط في شرح جرائم القتل، والإصابة الخطأ، طمعوض عبد التواب، )2(

.529.، ص1990
، نشرة المحامي، منظمة المحامین، العدد "اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنیة "بوشلیق كمال، )3(

.27.، ص2009، سطیف، 10
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لالمطلب الأوّ 

مفهوم الدعوى المدنیة التبعیة  

قد تتّصل الدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة من حیث المصدر وهو الجریمة

من الجریمة ر و یسمح للمضر ا ممّ )1().مخالفة، جنایة، جنحة(المرتكبة بأوصافها الثلاثة 

)2(.له بالتعویض عن الضرر الذي أصابهاللّجوء إلى المحكمة الجزائیة، لتحكم 

، الأمر الذي اسم الدعوى المدنیة التبعیةوع من الدعوىویطلق على هذا النّ 

)انيالفرع الثّ (وتبیان علاقتها بالدعوى العمومیة )الفرع الأوّل(یستدعي تعریفها

الأول الفرع

تعریف الدعوى المدنیة التبعیة

بأنّها مطالبة من لحقه ضرر من الجریمة، وهو الدعوى المدنیة التبعیةتعرف "

المدعي المدني من المتهم أو المسؤول المدني عن الحقوق المدنیة أمام القضاء 

الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتیجة الجریمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعي 

)3(."المدني

.27.بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص)1(
.142.، ص2009ط؛ دار هومة، الجزائر، .عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د)2(
.143.المرجع نفسه، ص)3(
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)1(المدعي المدنيدعوى الحق الشخصي التي یرفعها"كما تعرف أیضا بأنّها 

قوق المدنیة المسؤول عن الحأو  )2(المتهملى نفس الموجّهة إ، و الناتجة عن ذات الجریمة

اء الجریمة التي ارتكبها لحقه جرّ عن الضرر الذيله عویض للتّ ،زائيالجأمام القضاء 

هذه الدعوى لها مكانة أمام المحاكم الجزائیة، نّ إوعلیه ف)3("ت به،المتهم وأضرّ 

تابعة للدعوى  هانّ لهذا یقال عنها أ،العامویفصل فیها بعد الفصل في دعوى الحق 

)4(.الجزائیة

التبعیة المقصود بها هنا هي التبعیة الإجرائیة، ولیس التبعیة الموضوعیة، بحیث و      

، ویفصل فیها أمام قضاء غیر قضائها الأصیللوصف لأنّها ترفعأطلق علیها هذا ا

)5(.قاضي غیر مدني

وما نشیر إلیه أنّه لیس كلّ الدعاوى ناشئة عن فعل إجرامي، فهناك بعض 

الدعاوى على الرغم من أنّها ناشئة عن فعل ضار، إلاّ أنّ موضوعها لا یكون 

على الشروط التي بالضرورة هو التعویض، لأنّ الضرر الناشيء عنها غیر متوفر 

وخیر مثال على هذه الدعاوى هو دعوى )6(.ذكرت عند تعریف الدعوى المدنیة التبعیة

من 339صحة النسب، ودعوى الطلاق في جریمة الزّنا التي نصت علیها المادة 

ط؛ .، الجزء الأوّل، د)دراسة مقارنة(أبو عبید إلیاس، أصول المحاكمات الجزائیة بین النص والإجتهاد والفقه )1(

.114.، ص2002بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
ط؛ المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، د)2(

.55.، ص1992
.142.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)3(
.55.مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص)4(
ط؛   . ، د)الدعوى الجنائیة، الدعوى المدنیة، التحقیق (الجنائیة، الجزء الأوّل، عوض محمد، قانون الإجراءات)5(

.181.، ص1990ن، الإسكندریة، . د. د
.142.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)6(
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التي نصت علیها المادة لقاتل من المیراث في جریمة القتل، و ودعوى حرمان ا)1(،ع.ق

)3(.ن العقد الذي أبرم بطرق إحتیالیةودعوى بطلا)2(،أ.قمن 135

إلاّ أنّ اختصاص نظرها ،لفعل الضارلدعاوى كلّها وإن كان منشأها هو افهذه ا     

یؤول إلى المحاكم المدنیة، بعكس دعوى التعویض التي ینعقد اختصاص نظرها إلى 

)4(.عن الأصلالمحاكم المدنیة كأصل عام، أو إلى المحاكم الجزائیة كاستثناء 

إذن لیس كلّ الدعاوى الناشئة عن الجریمة بأوصافها الثلاث تكون محل نظر من 

.طرف المحاكم الجزائیة، لأنّ موضوعها لیس التعویض عن الضرر

الفرع الثاني

علاقة الدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة

عیة كان یرى بعض الفقهاء من شرّاح القانون أنّ أساس الدعوى المدنیة التب

بالمسؤولیة المدنیة بشكل عام، وهذه المسؤولیة ما یسمى المسؤولیة التقصیریة، أو 

ظهرت في ظل حق الثأر المعروف في المجتمعات القدیمة، وهكذا حتى تحوّلت إلى 

)5(.م بالتعویضالقصاص، ثمّ وأخیرا إلى ما یسمى الیو 

یتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08ه  الموافق ل1386صفر عام 18، مؤرخ في 156-66أمر رقم )1(

.1966جوان 11، مؤرّخ في 49ر، عدد .والمتمم، جالمعدل 
 24ج عدد .ج.ر. یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، ج1984جوان 09، مؤرخ في 11-48القانون رقم)2(

.1984جوان 17خ في ر مؤ 
دعوى الحق (الأوّل، الكتاب )دراسة مقارنة(علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة)3(

.379.، ص2009ط؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .، د)العام، الدعوى المدنیة
.144.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)4(
ط؛ المكتبة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .عبد العزیز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، د)5(

  .11.ص، 1991
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:وفي هذا الصدد انقسم الفقهاء إلى فریقین

ختصاص لا ة خارجة عن القواعد العامةفالفریق الأوّل یرى بأنّ الدعوى المدنی

القاضي الجزائي بالفصل فیها، لأنّ الدعوى العمومیة لها طبیعتها، وأهدافها الخاصة 

وإجراء تحقیقات بها، فلا یصح للقاضي الجزائي أن یقوم بإقحام الخصوم في الدعوى 

فردیة، لأنّه یجب علیه أن یتفرغ تماما للتحقیق عن مدى صحة وقوع الجریمة، ومدى 

)1(.ع وقته ومجهوده في التحقیقات المدنیة، والجنائیةوألاّ یضیّ مسؤولیة المتهم عنها، 

أقر هذا الحق وأعطاه أمّا الفریق الثاّني فقد جاء لینتقد الفریق الأوّل، بحیث 

الصبغة الجنائیة، ویرى ضرورة انتصاب المضرور كطرف مدني في الدعوى 

هو وسیلة لمكافحة الجریمة العمومیة، لأنّ التعویض لیس جبرا للضرر فحسب، وإنّما 

أیضا، لأنّه حسب رأیهم فالمطالبة بالتعویض یكون كالمطالبة بتسلیط العقاب على 

)2(.الجاني

والرأي الراجح في ذلك أنّ أساس تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة هو 

.الإرتباط القائم بین الدعویین، والذي یكمن في وحدة المصدر وهو الجریمة

سنقوم بالتفصیل في علاقة الدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة، وعلى هذا الأساس 

.التي تظهر من عدّة أوجه، سواءً من حیث المنشأ، أو الإجراءات، أو المصیر

.182.عوض محمد، المرجع السابق، ص)1(
.المرجع والصفحة نفسها)2(



تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة الفصل الأوّل

13

:من حیث المنشأ:أوّلا

من مظاهر الإتفاق بین دعوى الحق العام، ودعوى الحق الشخصي التابعة لها

نتج عنها ضرر أصاب الحق التي جریمة واقعة واحدة، وهي الكل منهما عنهو نشوء

)1(.أصاب الحق الشخصيالعام، وضرر

إذن كلا من الدعوى المدنیة والدعوى العمومیة ترتبطان أو تتحدان في مصدر 

.نشأتهما وهو الجریمة

:جراءاتمن حیث الإ:ثانیا

ها تخضع لقانون الإجراءات، لأنّ تتبع الدعوى المدنیة الدعوى العمومیة من حیث 

منح استثناء المشرعما دام أنّ )2(جراءات المدنیة،جراءات الجزائیة، لا لقانون الإالإ

ها تنظر ، لأن الأصل فیها أنّ ختصاص بالنظر في الدعوى المدنیةللقضاء الجزائي بالإ

)3(.أمام القضاء المدني

:من حیث المصیر:ثالثا

نه فإ ،الجزائيوالدعوى الجزائیة أمام القضاء التبعیةفي حالة رفع الدعوى المدنیة 

بحكم  نأن یفصل في الدعوی،المعروضة أمامه الدعوىب على القاضي الجزائيیتوجّ 

.17.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص)1(
.28.عمر خوري، المرجع السابق، ص)2(
.382.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)3(
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، وما یحكم به زائیةین ما یحكم به في الدعوى الجمن أجل تفادي التعارض ب)1(واحد 

)2(.في الدعوى المدنیة رغم وحدة المصدر

وإذا حصل وأن حكم بالبراءة جزئیا، فإنّه لا یجوز له أن یفصل في الدعوى 

تخلف الشرط المنصوص المدنیة، بل یجب علیه أن یحكم بعدم الإختصاص لافتراض 

، الذي یكمن في الضرر الناشيء مباشرة عن الفعل ج.إ.قمن 02علیه في المادة 

)3(.الضار

هذه التبعیة لا أنّ إلاّ )4(غم من تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة،وعلى الرّ 

التي یكمن موضوعها في )5(من طبیعتها الخاصة والمستقلة،تخرج الدعوى المدنیة 

المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي نشأ عن الجریمة، بحیث جعل المشرع التقادم 

10وهذا ما نصت علیه المادة المدنیة یخضع لقواعد القانون المدني،عوى مثلا في الد

الحالات المتعلقة بالجرائم  الدعوىالقانون یستثني من تقادم نّ أ لاّ ، إج.إ.قمن

لحدود الوطنیة، االعابرة عبر والجریمة المنظمة )6(،وتخریبیةإرهابیةالموصوفة بأفعال 

لا تتقادم الدعوى "مكرر8/2فتنص المادة العمومیة،وجریمة الرشوة واختلاس الأموال 

عن الجنایات والجنح المنصوص علیها المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم

".ج.إ.قمن مكرر08المادة  في

.145.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)1(
ط؛ دار النهضة العربیة، .مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأوّل، د)2(

.462.، ص2005-2004القاهرة، 
.18.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص)3(
.147.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)4(
، 2012ط؛ دار هومة، عین ملیلة، .الإجراءات الجزائیة، دعبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون )5(

  .149.ص
.147.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة)6(
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وما تجدر الإشارة إلیه أنّ الدعوى المدنیة تتفق مع الدعوى العمومیة في قابلیتها 

للإنقضاء بسبب التقادم، رغم اختلافهما في المدّة المقررة لكل واحدة، فالدعوى المدنیة 

، امّا الدعوى الجزائیة فتختلف مدّتها حسب وصف الجریمة، إذا سنة15تنقضي بمرور

سنوات، وإذا كانت تشكل مخالفة، 03ت، أمّا إذا كانت جنحة سنوا10كانت جنایة 

فتنقضي بمرور سنتین، ویكون ذلك ابتداءً من وقوع الجریمة، أو من یوم وقف السیر 

من 10المحال علیها المادة م.قمن 133فیها، وهذا وفق ما نصت علیه المادة 

)1(.ج.إ.ق

غم من ه على الرّ نّ ، فإج.إ.قمن 2/2ا من حیث التنازل، فحسب نص المادة مّ أ     

ها من الدعوى العمومیة تبقى قائمة لأنّ إلا أنّ ، رك المدعي المدني للدعوى المدنیةت

ولكن عندما یتنازل المضرور عن الشكوى فإنّ .،لا یمكن التنازل عنهاالنظام العام 

.ج.إ.قمن 6/3وهذا ما نصت علیه المادة )2(ذلك یكون سببا لانقضاء الدعویین معا،

المطلب الثاني

عناصر الدعوى المدنیة التبعیة

یجب الجزائي أمام القضاء تنظر لكي  ،الدعوى المدنیة التبعیة كغیرها من الدعاوى

، الجریمة، العلاقة السببیة ، والمتمثّل في الضررببالسّ التالیةر على العناصرأن تتوفّ 

، )الفرع الثاني(والمتمثّل في التعویض عن الضرر، الموضوع،)لالفرع الأوّ (بینهما

، والمتمثلة في المدعي المدني، والمتّهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیةالأطراف

).الفرع الثالث(

.19.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص)1(
؛ دار النهضة 01.، ط)دراسة مقارنة(محمود حنفي محمود، الحقوق الأساسیة للمجني علیه في الدعوى الجنائیة)2(

.105.، ص2006العربیة، القاهرة، 
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لالفرع الأوّ 

سبب الدعوى المدنیة التبعیة

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة "على أنه ج.إ.قمن 02/1ت المادة لقد نصّ 

ویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه للمطالبة بتع

"جریمةشخصیا ضرر مباشر تسبب عن 

سبب الدعوى المدنیة التبعیة هو الضرر الذي ترتب عن وعلیه یتضح لنا أنّ 

ن تقع جریمة وأن توجد علاقة سببیة أ ، یجبالجریمة، فلكي یتوفر سبب هذه الدعوى

)1(.بین الجریمة والضرر

وقوع جریمة: لاأوّ 

ل جریمة ، أن یكون الفعل یشكّ الجزائیةالدعوى أمام المحكمة یشترط القانون لقیام

لن ف لاّ وإ )3(أكانت هذه الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة،سواءً )2(یستوجب التعویض،

كان هذا الأخیر مستحقا أمام القضاء المدني، لو و  ،بالتعویضالقاضي الجزائي یحكم 

ا ظر في المسائل المتعلقة بالجرائم، أمّ یختص بالنّ زائيالقضاء الجوالأصل فیه أنّ 

ها تجد سبب لها في الجریمة لأنّ ،اختصاصه بالدعوى المدنیة فهو استثناء عن الأصل

الجزائي بهذه ضاءالقه لا یختص قضاء أصلا بنظرها، ومعنى ذلك أنّ یختص بها هذا ال

ذا كان توافرت فیه عناصر الجریمة، وذلك إذا لم یكن الفعل یسبب ضرر و الدعوى، إ

.382.عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، صعلي )1(
.189.، المرجع السابق، صعوض محمد)2(
.58.المرجع السابق، صمولاي ملیاني بغدادي،)3(
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المدني، لى القضاء وجب على المضرور أن یرفع دعواه إن جریمةالفعل لا یكوّ 

)1(دعوى التعویض،احب الاختصاص فيصباعتباره

أن تكون للفصل في الدعوى المدنیة التبعیة، رط، یشترط أیضا لى جانب هذا الشّ وإ 

ن للمحكمة ذا تبیّ ها القانون، وبالمقابل إمهناك دعوى جزائیة مرفوعة بشأن واقعة یجرّ 

د فعل هي مجرّ مامها قانون العقوبات، وإنّ هم لا یجرّ المتّ لى الواقعة المسندة إالجزائیة أنّ 

وجب على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم، ومن ثمّ .لا یصل الى درجة العقاب

یشترط في الجریمة التي یطالب كما )2(وعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المدنیة، 

فلا تقبل الدعوى المتضرر منها بالتعویض هي ذاتها التي أقیمت عنها الدعوى العامة، 

ك التي أقیمت غیر تل،بتعویض ضرر ناتج عن جریمة أخرىللمطالبة المدنیة التبعیة 

)3(.ارتباطا وثیقا بهامرتبطة هذه الأخیرة ى ولو كانت حتّ ،عنها الدعوى العامة

النظر المحكمة الجزائیة لا ینعقد لها اختصاص أنّ لقول في هذا الصددخلاصة ا

)4(.وى جزائیةكانت هناك جریمة مقامة بشأنها دع ذاإ لاّ إ ،التبعیة ةالدعوى المدنیفي 

الضرر:یاثان

شرط لقیام الدعوى المدنیة التبعیة، ویمكن استنتاج ذلك من رر أهمّ یعتبر الضّ 

كل فعل أي كان یرتكبه "التي تنص على أنّ ، م.قمن 124نص المادة خلال 

.360-359.محمد سلامة، المرجع السابق، صمأمون)1(
المواد الجزائیة، الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة للإتصال، الجزائر،  ، الإجتهاد القضائي في جیلالي بغدادي)2(

.55.، ص1996
.390.، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي)3(
ن، . ب. ؛ مكتبة غریب، د03.غالي الذهبي، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنیة، ط دوارإ)4(

.15.، ص1993
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)1(".الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

نسان المادیة أو الجسمیة أو المالیة حقوق الإرر هو المساس بحق من الضّ نّ وعلیه فإ

بدون وجود ضرر شخصي ه وأنّ ،ویستوجب التعویض عنها،التي یحمیها القانون

)2(.مام المحكمة الجنائیةوحقیقي لا تكون الدعوى مقبولة أ

وعلیه تبعیة هو الضرر الذي یصیب المضرور،ذن سبب الدعوى المدنیة الإ     

)3(.یحصل على التعویض المقرر له، سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي

:الماديالضرر)أ

ت كسب كان من ب له فواة المالیة للمضرور، أو یسبّ ما یصیب الذمّ كلّ  هو

، و علیه تبنى المسؤولیة المدنیة، وهذا النوع من الضرر المحقق الحصول علیه

)4(.احیة العملیةمن النّ صعوبة سهل تقدیره  ولا یثیر أيّ ی

:المعنويالضرر) ب 

عتبارات والذي یقتصر أثره على المساس بالإاحیة المادیة، ى النّ ما یتعدّ هو كلّ 

)5(...رف، العاطفةمعة، الشّ الشخصیة والأدبیة للمضرور، كالسّ 

، صادر 30عدد .ر. ، یتضمّن قانون مدني، معدل ومتمم، ج1975سبتمبر26، مؤرّخ في 75/58أمر رقم(1)

.1975سبتمبر، 30في
.89.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص)2(
.ط؛ المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، بیروت، د.علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، د)3(

.136.ن، ص. س
؛ دیوان 04.الشلقاني، مباديء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، طأحمد شوقي)4(

.104.، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ط؛ دار المطبوعات الجامعیة .، موسوعة علواني في التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة، دفرج علواني هلیل)5(

.1206.ن، ص. س. وق، الإسكندریة، دأمام كلیة الحق
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لاّ والمعنوي، إي من الضرر المادّ ه رغم اختلاف طبیعة كلّ یمكن فهمه هو أنّ وما 

من 03ابعة من المادة الرّ لیه الفقرةو هذا ما أشارت إ)1(هما على قدم المساواة،أنّ 

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر " هالتي تنص على أنّ ج.إ.ق

سواءا كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 

"الجزائیة 

رر الذي أنواع الضّ كلّ المشرع الجزائري أجاز التعویض عنمفاد ذلك أنّ و      

ر في رر، یجب أن یتوفّ یصیب الشخص، ولكي یستحق المضرور التعویض عن الضّ 

:رر الشروط التالیةالضّ 

:أن یكون الضرر مباشرا)1

أمام لا یمكن مطالبة التعویض عنه، الضرر الذي لا ینتج مباشرة عن الجریمة

التبعیة لدى خاص لقیام الدعوى المدنیةرط هو شرط وهذا الشّ )2(القضاء الجنائي،

)3(.جبه باقي الدعاوى المدنیة الأخرىالمحاكم الجزائیة، فهو ما لا تستو 

:اأن یكون الضرر شخصی)2

یشترط ،ج.إ.قمن 02كام المادة ا للتعویض طبقا لأحلكي یكون الضرر مستحقّ 

لا یجوز رفع دعوى الحق الشخصي كون قد أصاب الضحیة شخصیا، ومن ثمّ ییه أن ف

خر غیر المضرور، فمثلا لا یجوز لغیر المضرور ق شخصا آعن الضرر الذي لح

)4(.الذي أصاب أحد أقاربه ما دام لم یصبه هو شخصیاالمطالبة بتعویض الضرر 

.56.العزیز سعد،  المرجع السابق، صعبد)1(
(2)

– Jean Larguier, Procédure pénale, série droit privé, Dalloz, Paris,18
e

éd, 2001, p.116.
ط؛ دار النهضة العربیة، القاهرة، .صادق المرصفاوي، حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة، دحسن)3(

.131.، ص1990
.106.، ص2007ط؛ دار الهدى، عین ملیلة، .سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دبارش )4(
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:اأن یكون الضرر محقق)3

حالا متحققا فعلا، فلا وجود للحق بالتعویض ما لم یكن الضرر المحقق قد یكون 

)1(أمام المحكمة الجنائیة،الضرر محققا قائما وقت رفع الدعوى المدنیة التبعیة

في المستقبل هو أمر حتمالي الذي قد یقع أو لا یقعفالتعویض عن الضرر الإ

علا وهو ما وقع فا لأنه مّ أن یكون الضرر المدعى به محققا، إمستبعد، لأنه یستلزم 

.ا لأنه سیقع حتما وهو ما یسمى بالضرر المستقبليمّ یسمى بالضرر الحال وإ 

صابة بعاهة ، الإالحالي یأخذ صورة الضرر ومن تطبیقات الضرر المحقق الذ

)2(.مستقبلا، الجسمأو فقد عضو من أعضاء 

صابة المستقبلي، الإي یأخذ صورة الضرر ن تطبیقات الضرر المحقق الذعا أمّ 

بل هو في مرحلة ر حالته أثناء النظر في الدعوى، والذي لم تستقللمضرور،الجسدیة 

)3(.لكي تستقر حالته الصحیة،جراء عملیة جراحیة مستقبلافاء أو بحاجة إلى إالشّ 

:أن یكون الضرر مصلحة مشروعة)4

، مشروعة یحمیها القانونللمطالبة بالتعویض، یجب أن یكون الضرر مصلحة 

یة تهریب كمن لحقه ضرر من خلال عملكانت المصلحة غیر مشروعة، ذا ا إأمّ 

في  عیة بالحقوق المدنیةقامة الخلیلة نفسها مدّ رات، أو إالأموال أو الإتّجار بالمخدّ 

ن، . ب. ؛ دار الحامد للنشر والتوزیع، د10.جزائیة، طعبد اللطیف، شرح قانون أصول المحاكمات البراء منذر)1(

.40.،  ص2009
ط؛ دار المطبوعات الجامعیة، .زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، دمحمد)2(

.579.، ص1984الإسكندریة، 
.41-40.منذر عبد اللطیف، المرجع السابق، صبراء)3(



تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة الفصل الأوّل

21

الدعوى الجزائیة المرفوعة عن مقتل خلیلها، ففي هذه الأمثلة لا یجوز المطالبة 

)1(.المصلحة غیر مشروعةلأنّ ، بالتعویض

العلاقة السببیة:ثالثا

ره لقیام الدعوى تعتبر العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر أهم ركن یستوجب توفّ 

رر لا یكفي أن یكون شخصي بل یتعین أن یكون مباشرا، فالضّ )2(المدنیة التبعیة،

بین الجریمة والضرر الناشيء مباشرةومعنى ذلك أن تكون هناك علاقة سببیة

ل سبب أجنبي ساهم فيرر، أو تدخّ لة بین الجریمة والضّ انقطعت الصّ ذا فإ )3(عنها،

حسب )4(.بین الفعل والنتیجةتیجة، فلا تعتبر العلاقة السببیة عندئذ موجودة حداث النّ إ

.لا محل لطلب التعویض أمام القضاء الجنائيوبالتالي ،ج.ا. ق من03المادة نص 

لى لا یؤول الإختصاص إ هنّ فإ ،والضررانتفت العلاقة السببیة بین الخطأ ذاإ     

ظام العام عدم اختصاصها من النّ لأنّ ،ظر في دعوى التعویضالمحاكم الجنائیة بالنّ 

محكمة أن تحكم به یجب على المرحلة كانت علیها الدعوى، وأيّ یمكن الدفع به في

)5(.العلیامحكمةالل مرة أمام لأوّ ثارته ولویجوز إمن تلقاء نفسها، كما 

أمام محل نظر الدعوى المدنیة التبعیة لا تكون أنّ ،ما سبقنستشف من كلّ 

ذا تخلفت أحد الفة الذكر، فإروط السّ ذا كانت مستوفیة لجمیع الشّ  إلاّ إ ،المحاكم الجزائیة

، 2000ط؛ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دمحمد)1(

.145.ص
.96.العزیز سعد، المرجع السابق، صعبد)2(
محاكم المخالفات :على قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الثانيالموضوعيعبد الحمید الشواربي، التعلیق)3(

.178.، ص2003ط؛ منشأة المعارف، الإسكندریة، .جنایات ونظریة الحكم الجنائي، دوالجنح وال
ط؛ دار الثقافة للنشر .، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، دمحمد سعید نمور)4(

.300.، ص2005والتوزیع، عمان، 
ط؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .المحاكمات الجزائیة، دمحمد علي سالم الحلبي، الوجیز في شرح أصول )5(

.90.، ص2005
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حاكم لى المستقضي المحاكم الجزائیة بعدم الإختصاص، وتحیل الدعوى إهذه الشروط 

.ختصاص الأصیلالمدنیة باعتبارها صاحبة الإ

ثانيالفرع ال

ةموضوع الدعوى المدنیة التبعی

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة " ه على أنّ ج.إ.قمن 02المادة  تنصّ لقد      

للمطالبة بتعویض الضرر الناتج عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم 

"شخصیا ضرر مباشر تسبب عن جریمة 

موضوع الدعوى المدنیة التبعیة، یتمثل في باستقراء نص المادة یتضح لنا أن

.الجریمةرر مباشرة من من تضّ التعویض الذي یطالب به كلّ 

ة التي لا یكون موضوعها محكمة الجنایات لا تحكم في الدعوى المدنینّ وعلیه فإ

)1(.تعویض عن ضرر ناتج عن الجریمة المعروضة علیها

أخرى، خذ صور ه یمكن أن یتّ أنّ لاّ ه یكون نقدا، إوالأصل في التعویض أنّ 

.والمصاریف القضائیةكالتعویض العیني، والتعویض الأدبي أو المعنوي، 

التعویض النقدي:أوّلا

التعویض النقدي في المبلغ المالي، الذي یقابل الضرر الذي لحق المدعي یتمثل 

ویشمل ما أصاب )2(،أو مخالفةكانت جنایة أو جنحة، سواءً المدني من الجریمة

ط؛ الدیوان الوطني لأشغال التربویة، الجزائر، .سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دعبد العزیز)1(

.301.، ص2002
.590.أبو عامر، المرجع السابق، صمحمد زكي)2(
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ا یدفع فورا، أو ض مبلغوقد یكون التعوی")1(المضرور من خسارة وما فاته من كسب،

لطة ، ولقضاة الموضوع السّ ج.إ.من ق357/2وفقا للمادة )2("دوریاأو على أقساط 

.ه لا یجوز لهم الحكم بما لم یطلبه الخصمأنّ لاّ إ )3(،مبلغ التعویضالتقدیریة في تقدیر 

.كان حكمهم باطللاّ وإ 

هناك بعض أنّ لاّ التعویض، إلة للقضاة في تقدیر لطة المخوّ غم من السّ وعلى الرّ 

القضایا أین لا تكون لهم السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض، وذلك في حوادث 

المعدل والمتمم 74/15، حسب الأمر ه توجد جداول لتقدیر التعویضاتنّ لأ المرور،

)4(.88/31بقانون 

الصادر في 230684رقم  لیه أیضا المحكمة العلیا في قرارهاهت إوهذا ما توجّ 

13/03/2001.)5(

  )الرد(التعویض العیني:ثانیا

الأشیاء كردّ لى ما كانت علیه قبل ارتكاب الجریمة، إعادة الحالة إویقصد به

ء الشيیتحقق هذا التعویض یجب أن یكون لكي و  )6(،لى المضرورالمسروقة إ

، 1997ط؛ منشأة المعارف، الإسكندریة، .، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، دالمرصفاويحسن صادق)1(

.209.ص
.590.زكي أبو عامر، المرجع السابق، صمحمد)2(
.152.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة)3(
.218.جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص)4(
لمجلة القضائیة، ، ا13/03/2001الصادر بتاریخ 230684الغرفة الجزائیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، )5(

  .387.ص .2002العدد الأوّل، 
ومة هار ؛ د03.، طعلى ضوء آخر تعدیلجراءات الجزائیة الجزائريلإمذكرات في قانون امحمد حزیط،)6(

.35.، ص2007الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع، 
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ه سوف نّ من الأشیاء، فإضبط جزء ذا تمّ ا في حالة ما إأمّ )1(لمسروق لا یزال قائما،ا

)2(.جزء الباقي أو المفقودیقضي باسترجاعها مع التعویض النقدي بما یقابل ال

ختلاف بین التعویض النقدي والتعویض العیني، فالتعویض لإاومن هنا یظهر لنا 

ا التعویض العیني فقد ا على طلب من المدعي المدني، أمّ النقدي یحكم به القاضي بناءً 

.یحكم به القاضي من تلقاء نفسه دون طلب المدعي المدني

)المعنوي(التعویض الأدبي:ثالثا

ئي یقضي له القاضي الجزانّ صلحة المضرور تقتضي نشر الحكم، فإذا كانت مإ

عتبارات كون عادة في الجرائم التي تمس الإوع من التعویض یوهذا النّ )3(بذلك،

، فنشر الحكم هو أحسن وسیلة ...رفالسمعة والشّ  و القذفكجرائم للفرد،الشخصیة 

ع. قمن 18المادة وهذا ما جاءت به)4(.لجبر الضرر الناتج في مثل هذه الجرائم

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها "بحیث نصت على أنه 

بتعلیقه في أو    منه في جریدة أو أكثر بعینهاالقانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج 

."الأماكن التي یبینها وذلك كله على نفقة المحكوم علیه

على طلب من المضرور، لكن طلبه  یكون بناءً هذا التعویضمثل الحكم في و      

ذا كانت مصلحته تستوجب نشر التقدیریة للقاضي، الذي یقدر ما إیخضع للسلطة 

)5(.الحكم أم لا

.154.حمان خلفي، المرجع السابق، صعبد الر )1(
.35.محمد حزیط، المرجع السابق، ص)2(
.1220.، المرجع السابق، صهلیلفرج علواني)3(
.30.عمر خوري، المرجع السابق، ص)4(
.1220.فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص)5(
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المصاریف القضائیة :رابعا

لى خزینة الدولة عند رفع كل دعوى مقابل الفصل تدفع إالتي تلك الرسومهي      

الخبراء والمعاینات وسماع الشهود، وغیرها من فیها، وتشمل هذه المصاریف نفقات 

)1(.المصاریف التي تنفقها الجهات القضائیة للسیر في الدعوى العمومیة

تق المتهم أو المسؤول المدني ، كنوع من التعویض اوهذه المصاریف تقع على ع

وهذا في حالة ما إذا حكم على المدعى علیه )2(،لمضرور عما خسره عند رفعه لدعواهل

ذا حكم على ا في حالة ما إ، أمّ ج.إ.قمن 367/3وهذا ما تؤكده المادة )3(دانة،بالإ

لها المدعي المدني كونه خسر المصاریف القضائیة یتحمّ نّ ، فإبالبراءةالمتهم 

طلبات المدعي أو غیره ما دامت المتهم لها فلیس من المنطق أن یتحمّ )4(الدعوى،

، ج.إ.قمن 369و 368وهذا ما أكدته المادتین )5(المدني مبنیة على غیر أساس،

ولقد  )6(، من كل أو بعض المصاریف القضائیةعفاء المدعي المدنيإ أنه یجوز لاّ إ

.ج.إ.قمن 369ة الفقرة الثالثة من المادة نصت على هذه الحال

المدعى علیه بمصاریف الدعوى من تلقاء لزام المحكمة تحكم بإنّ ى إثر ذلك فإلوع

)7(.حتى ولو لم یطلبها المدعي المدني في دعواه،فسهان

.35.، المرجع السابق، صمحمد حزیط)1(
ط؛ المؤسسة الحامعیة للدراسات .، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، دسلیمان عبد المنعم)2(

.403.، ص1997والنشر والتوزیع، بیروت، 
.210.، المرجع السابق، صالمرصفاويحسن صادق )3(
.404.، المرجع السابق، صسلیمان عبد المنعم)4(
.216.ص، المرجع السابق، المرصفاويحسن صادق )5(
.404.، المرجع السابق، صسلیمان عبد المنعم)6(
. ب. ؛ دار الفكر العربي، د02.، المشكلات العلمیة الهامة في الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، طرؤوف عبید)7(

.673.ن، ص. س. ن،  د



تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة الفصل الأوّل

26

النفقات  قعوفي كل الحالات ترجع السلطة التقدیریة للمحكمة في تحدید على من ت

.ا على المدعي المدني مّ المتهم وإ ا على مّ أو المصاریف القضائیة، إ

الصادر بتاریخ 239441وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

)2(.28/06/2000الصادر بتاریخ  205715وفي قرارها رقم )1(، 27/03/2001

الفرع الثالث

أطراف الدعوى المدنیة التبعیة

ى تكون تابعة لدعوى الحق العام أن تكون یشترط في دعوى الحق الشخصي حتّ 

هم، ذا أقیمت الدعوى المدنیة على غیر المتّ ا في حالة ما إهم، أمّ المتّ مرفوعة ضدّ 

خیرة من حیث القبول ومن فتكون غیر تابعة للدعوى العمومیة، وتستقل عن هذه الأ

)3(.ختصاصلإاحیث 

الدعوى المدنیة التبعیة شأنها شأن باقي الدعاوى الأخرى ضح لنا أنّ ومن هنا یتّ 

في المدعي بالحق الشخصي المتضرر من  لاأوّ لها خصوما خاصة بها، والتي تتمثل

وهذا الأخیر المدعى علیه الذي ألحق ضرر بالمضرور، ثانیا في الجریمة أو ورثته، و

ن حقوق یكون مسؤولا مدنیا عا مّ ، وإ وهذا هو الأصلهمامتّ ا یكون فاعلا أصلیا أي مّ إ

.ستثناءا یكون الورثة وهو الإمّ هم، وإ المتّ 

، المجلة القضائیة، 27/03/2001الصادر بتاریخ 239441قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، ملف رقم )1(

.396.، ص2002العدد الثاني، 
، مجلة القضائیةال ،28/06/2000الصادر بتاریخ 205715ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة،)2(

.381.، ص2002العدد الأوّل، 
؛ المؤسسة الوطنیة للدراسات والنشر 01.، جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، طسلیمان عبد المنعم)3(

.300.، ص1997والتوزیع، بیروت، 
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المدعي المدني :لاأوّ 

ممن لاّ القضاء الجزائي، لا تكون مقبولة إالدعوى المدنیة المرفوعة أمام نّ إ     

ص شخاوالإدعاء المدني لا یشمل فقط الأ)1(أصابه ضرر من جراء الجریمة،

فیهم شرط وقوع الضرر  رذا ما توفّ ، إالمعنویةلأشخاص ى ایمتد الما نّ وإ ،الطبیعیة

)2(.دعاءوأهلیة الإ

ي المدعي توفر فیجب أن یدعاء مدنیا أمام المحاكم الجزائیة،ولكي یتحقق الإ

.الصفة و أهلیة التقاضي

المدنيالمدعيصفة  )أ

كان أمام سواءً ،القضاءشخص دعواه أمام لطة التي یمارس بها الالصفة هي السّ 

الدعوى المدنیة وكما سبق و ذكرنا أنّ )3(.مام القضاء الجزائيالقضاء المدني أو أ

كان  صابه ضرر شخصي ومباشر ناتج عن جریمة، سواءً  ممن ألاّ التبعیة لا تقوم إ

فلا یجوز للأب مثلا ج.إ.قمن 02حسب نص المادة معنوي،هذا الضرر مادي أو 

)4(.سرقته تأن یطالب بالتعویض بدلا من إبنه البالغ الذي تم

أهلیة التقاضي ) ب

أهلیة التقاضي لا تثبت إلاّ للشخص البالغ، أمّا عدیمي التمییز وناقصي الأهلیة 

فلا تثبت لهم هذه الأهلیة، وإنّما تثبت لمن یمثّلهم قانونیا كالولي أو الوصي، أو القیّم 

علیهم، وهذا یعني أنّ المشرّع الجزائري لم یعطي لعدمي الأهلیة أو ناقصیها أهلیة 

.76.، المرجع السابق، صمحمد علي سلم الحلبي)1(
.125.المرجع السابق، صجعفر،محمد علي)2(
.192.المرجع السابق، صلیاس، إأبو عبید )3(
.149.عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص)4(
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40ى علیهم صفة المضرور فقط، و هذا ما أشارت إلیه المادة التقاضي، وإنّما أضف

)1(.م .ق من

وما تجدر الإشارة إلیه أنّ سن الرشد الذي یتطلبه الإدّعاء أمام المحاكم الجزائیة 

.سنة حسب قانون العقوبات الجزائري 19هو

المدعى علیه:ثانیا

جریمة سواءً لارتكابه ،ترفع الدعوى المدنیة التبعیة على المتهم كانت جنایة                  

ویكون كلا منهما ،هم یمكن أن یكون فاعلا أصلیا أو شریكا، والمتّ أو مخالفةجنحةأو 

وقد یكون المدعى )2(.حقه من الجریمةملزما بتعویض المضرور عن الضرر الذي ل

)3(.سیر الدعوىذا حصلت الوفاة أثناء علیه مسؤول مدني أو ورثة المتهم إ

المتهم) أ 

و الشخص الذي تنسب هم، وهذا الأخیر هترفع الدعوى المدنیة التبعیة على المتّ 

41لیه الموادوهذا ما أشارت إ)4(أصلیا أو شریكا،ا بوصفه فاعلامّ إ ،لیه الجریمةإ

دفع د المتهمین یكونون متضامنین بالتساوي في ، وفي حالة تعدّ ع.قمن 42و

)5(.التعویض للمضرور من الجریمة

.152.، صالسابقالمرجع عبد الرحمان خلفي، )1(
.124.، ص2002ط؛ منشأة المعارف، الإسكندریة، .، إجراءات الدّعوى مدنیا وجنائیا، دمحمد أحمد عابدین)2(
.333.ص. المرجع السابقحسن صادق المرصفاوي، حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة، )3(
.396.، المرجع السابق، صسلیمان عبد المنعم)4(
.36.، المرجع السابق، صمحمد حزیط)5(
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المسؤول المدني) ب

لى جانب نیة التبعیة على المسؤول المدني إقامة الدعوى المدالقانون إلقد أقرّ 

الإتفاق، عن الحقوق المدنیة هو الشخص المكلف بحكم والمسؤول )1(الفاعل الأصلي،

أو القانون سواءً بالإشراف أو الرقابة على المتهم لسبب صغر سنه، أو لجنونه، 

)2(.كالولي، أو الوصي

ورثة المتهم)ج

شخصیة حوال التبعیة على الورثة طبقا لأحكام الأیجوز رفع الدعوى المدنیة ال

"التابعین لها  بعد سداد الدیون، لاّ إن هؤلاء الورثة خاضعین لقاعدة ألاّ تركة ذا كاوإ .

ذا توفي وإ )3(،"المحكوم بها دیون على التركةقت علیهم واعتبرت الطلبات المدنیةطبّ 

المتهم دون أن یترك تركة، ففي هذه الحالة لایجوز للمضرور مطالبة الورثة بالتعویض 

)4(.من أموالهم الخاصة

المبحث الثاني

الدعوى المدنیة التبعیةإقامة 

د اختصاص المحكمة الذي لحق المضرور من الجریمة، هو الذي یحدّ الضرر 

من أجل جبر ،الجزائیة بالفصل في الدعوى المدنیة التبعیة التي یرفعها المضرور

.79.، المرجع السابق، صمولاي ملیاني بغدادي)1(
.31.عمر خوري، المرجع السابق، ص)2(
س . ن، د. ب. دیوان المطبوعات الجامعیة، دط؛ . ، الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، دنظیر فرج مینا)3(

.44.ن، ص.
، 1985؛ دار النهضة العربیة، القاهرة، 05.، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، طأحمد فتحي سرور)4(

.234.ص
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ترفع الدعوى المدنیة وهذا كاستثناء عن الأصل لأنّ )1(الضرر الذي لحقه من الجریمة،

ضرر عن جریمة فهنا الدعوى نشأ الذا ا إ، أمّ جراءاتهأمام القضاء المدني وتخضع لإ

ه في هذه الحالة یكون القاضي الجزائي هو أقدر جراءات القانون الجزائي، لأنّ تخضع لإ

حاطة بظروف یة من القاضي المدني، كونه أكثر إعلى الفصل في الدعوى المدن

ثبات تساعده على كشف الحقیقة، وبالتالي ر لما یتمتع به من سلطات ووسائل إالضر 

لمدعي لوفي كافة الأحوال .)2(أكثر قدرة على تقدیر التعویض الملائم للمضروریكون

هذا الحق لیس مطلقا، فهناك حالات أین  أنّ لاّ الخیار بین الطریقین، إحق المدني 

الطرق باع حق الخیار یستوجب اتّ قامة ولإ .)لالأوّ المطلب (یسقط حقه في الخیار

.)انيالمطلب الثّ (المحدّدة قانونا

المطلب الأول

یار المدعي المدنيـخ

لكي یستطیع المضرور من الجریمة أن یباشر دعواه للتعویض عن الضرر أمام 

)3(القضاء المدني أو الجزائي، یجب أن یكون الطریقین مفتوحین أمام المدعي المدني

یسقط في ریقین المدني أو الجزائي مغلقا فإنه ا اذا كان أحد الطأمّ ، )لالفرع الأوّ (

.)انيالفرع الثّ (خر دون سواه حقه الخیار إذ یتعین علیه اتباع الطریق الآ

.143.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)1(
(2)

Jean- claude Soyer , Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J, collection par bernard audit et
Yves Gaudemet , paris, 17

e
éd, 2003, p.273, 274.

(3)
Gaston (Stefani), George, (Levasseur), Bouloc (Bernard), procédure pénale, Dalloz, Paris,

18
e

éd, 2001, P.252.
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الفرع الأول 

معنى حق الخیار

للمضرور الذي أصابه ضرر أن یقیم دعواه أمام القضاء المدني، أو أمام القضاء 

 في اأمّ ،صیل في رفع دعواهدني یعتبر حق أالجزائي، ففي حالة لجوئه الى الطریق الم

على القاعدة العامة، وهذا ما استثناءً تبر حالة لجوئه الى الطریق الجزائي فهذا یع

من 4و 3تینختیار المادوتنص على حق الإ)1(.یعرف بحق اختیار المدعي المدني

.ج.إ. ق

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في "03بحیث تنص المادة 

"وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها

یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن "على أنه 04كما نصت المادة 

"الدعوى العمومیة

ولا یعني خر حدهما على الآتفضیل أثم،وحق الخیار یعني الموازنة بین أمرین

)2(لى الطریقین معا،جوء إه لایجوز للمدعي بالحق الشخصي اللّ الجمع بینهما، أي أنّ 

)3(،مدني والجزائي یمكن طرقهماذا كان الطریقین ال إلاّ إ ه لا یثبت له حق الخیاركما أنّ 

:ذا تحققت الشروط التالیةوذلك إ

سبب من الأسباب يّ لأ عویض لا یزال قائما ، أي لم ینقضأن یكون الحق في الت-

)4(.و الوفاء بهكالتنازل عنه أ

.245.، المرجع السابق، صمحمدعوض )1(
.المرجع والصفحة نفسها)2(
.420.، المرجع السابق، صمأمون محمد سلامة)3(
.123.، المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني)4(
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أحد ذا كان ا إیجب أن یكون كلا من الطریقین مفتوحین أمام المدعي المدني، أمّ 

فیغلق الطریق )1(خر،لا یكون أمامه سوى سلك الطریق الآف ،الطریقین مغلقا أمامه

المدنیة كالمحاكم اشرة الدعوىذا منع القانون بعض المحاكم الجزائیة من مبالجزائي إ

المحاكم الجزائیة العادیة هي المختصة في الفصل في نّ معنى هذا أو  )2(الإستثنائیة،

عند وجود لاّ ، التي لا یجوز الإدعاء أمامها إستثنائیةالدعوى المدنیة دون المحاكم الإ

التحقیقسلطة ك النیابة العامة أوذا لم تحرّ أو في حالة ما إ)3(نص صریح یقضي بذلك

عاء المباشر لعدم تقدیم دریق الإعن طولم یتسنى للمضرور رفعها ،الدعوى الجزائیة بعد

ذا انقضت الدعوى ق الطریق الجزائي أیضا إكما یغل)4(ذن أو طلب،شكوى أو إ

مل أو بصدور حكم ابوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بالعفو الش،العمومیة قبل تحریكها

)5(.وجه للمتابعةنهائي بألاّ 

،الخیاري مشرع أعطى للمدعي المدني الحق فال ضح لنا أنّ یتّ الدراسة من خلال 

:ة مزایا نذكر البعض منهالما له من عدّ 

)6(.ثبات التي تقدمها النیابة العامة لتقریر دعواهة الإستفادة المضرور من أدلّ إ-

حیث یفصل القاضي الجنائي في الدعویین ،حق الخیار یضمن حسن سیر العدالة-

)7(.بحكم واحد من أجل تفادي تناقض الأحكام

.14.غالي الذهبي، المرجع السابق، ص إدوار)1(
.123.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)2(
.19.إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص)3(
.421.سلامة، المرجع السابق، صمأمون محمد)4(

.123.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)5(
.154.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص)6(

.1232.فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص)7(
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دعاء المباشر عند عدم تحریك النیابة العامة حق الخیار یسمح للمدعي المدني بالإ-

)1(.همال منها أو عن عدم علمها بالجریمة، سواءً عن إللدعوى العمومیة

الفرع الثاني

الخیارالقیود الواردة على حق 

بما أنّ الإدّعاء المدني أمام المحاكم الجنائیة هو حق إستثنائي للمضرور، فإنّه 

ترد علیه قیود أین یسقط حقه في هذا الخیار، ویعود ذلك إماّ لسقوط حقه في الخیار

.بإرادته، وإماّ بوجود نص قانوني یمنع الجهة القضائیة من التصدي للدعوى المدنیة

ختیارالإ الحق فيسقوط: لاأوّ 

إنّ حق المدعي المدني یسقط في حالة اختیاره لأحد الطریقین دون الآخر، إمّا 

لأنّه إختار الطریق الجنائي أوّلا، أو لأنّه اختار الطریق المدني أوّلا، لذلك یجب أن 

:نمیز بین هاتین الحالتین

 لا حالة اختیار القضاء الجنائي أوّ ) أ

قامة دعواه تبعا لا لإطریق المحكمة الجزائیة أوّ من الجریمة إذا اختار المتضرر 

مرحلة كانت علیها في أيّ ه یجوز له أن یتخلى عن هذا الطریقنّ فإ ،للدعوى العمومیة

الدعوى، ویقیم الدعوى نفسها من جدید أمام القضاء المدني، ومعنى ذلك أن القضاء 

 یجوز حرمان المضرور في الدعوى المدنیة، فلامختص أصلا بالنظرالمدني هو ال

وح أمام ولكي یبقى الطریق المدني مفت)2(ه یعتبر رجوع الى الأصل،لیه لأنّ من اللجوء إ

.100.، المرجع السابق، صمحمد صبحي نجم)1(
.311.السابق، صمحمد سعید نمور، المرجع )2(
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تكون المحكمة الجزائیة قد فصلت في الدعوى المدنیة تبعا المدعي المدني، یجب أن لا

)1(.للدعوى الجزائیة، وأصدرت حكما في الدعویین

  لا اختیار القضاء المدني أوّ حالة ) ب

التفرقة بین ه في هذه الحالة یجبه الحالة تختلف عن الحالة الأولى، لأنّ هذ     

:أمرین

للمضرور یجوز فإنّه دنیة قبل رفع الدعوى الجنائیة، المرفع الدعوى  ذا تمّ في حالة ما إ

ویكون ذلك بتحقق )2(أن یتخلى عن الطریق المدني لیرفع دعواه أمام القضاء الجنائي،

:الشروط التالیة

صة، أن یكون المدعي المدني قد رفع الدعوى المدنیة أمام جهة قضائیة غیر مخت-

.فیحق له الرجوع عنها، ویرفعها أمام المحكمة الجزائیة

من 5/2حسب نص المادة)3(عدم صدور حكم في الموضوع من المحكمة المدنیة،-

.ج.إ.ق

أقام دعواه أمام ، و جرامیةعلى درایة بأنّ الفعل ذو طبیعة إذا لم یكن المضرور إ-

)4(.المحاكم المدنیة

.183.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)1(
، 1990ن، . ب. ؛ مكتبة غریب، د02.إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ط)2(

.257.ص
.43.، المرجع السابق، صمحمد حزیط)3(
.86.مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص)4(
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لجزائیة رغم سقوط حقه في اللجوء ذا رفع المدعي المدني دعواه أمام المحكمة اإ-

ستقبل بشرط أن یكون سببها وموضوعها مختلفا عن الدعوى المدنیة ها نّ فإ ،لیهاإ

)1(.المدنیةالتي أقامها أمام المحكمة 

ه لا یجوز نّ دنیة بعد رفع الدعوى الجزائیة، فإرفع الدعوى المذا تمّ ا في حالة ما إأمّ 

وهذا ما نصت )2(سترد حقه في الخیار بین الطریقین،للمدعي المدني كأصل عام أن ی

لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة "ج.إ.قمن 5/1علیه المادة

"المختصة أن یرفعها أمام المحكمة الجزائیة

اختیار الطریق المدني، تتحقق قاعدة عدم جواز اللجوء الى الطریق الجنائي بعد  ولكي

:)3(یجب توفر ما یلي

)4(.لى المحكمة المختصةرفعت فعلا إ أن تكون الدعوى المدنیة قد-

)5(.حاد الدعویین المدنیة والجزائیة من حیث الموضوع، الخصوم، السببتّ إ-

أن یكون المضرور قد أقام دعواه، وهو یعرف حقیقة الفعل الجنائي الذي تسبب في -

)6(.الضرر موضوع الدعوى

یجوز قوط حق الخیار من النظام العام، فن لنا أنّ سم، یتبیّ وعلى إثر ما تقدّ 

)7(.به من تلقاء نفسهاللمحكمة أن تقضي 

.261.المرجع السابق، صالإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ، إدوار غالي الذهبي)1(
.الصفحة نفسهاالمرجع و )2(
.102.، المرجع السابق، صمحمد علي سالم الحلبي)3(
.275.، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، المرجع السابق، صحسن صادق المرصفاوي)4(
.129.سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المرجع السابق، صعبد العزیز )5(
.102.محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص)6(
.129.عبد العزیز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المرجع السابق، ص)7(
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، وذلك حالات أخرى لسقوط حق الخیارهناكأنّ ،لیه أیضاوما تجدر الإشارة إ

في حالة منع الجهات القضائیة بالفصل في الدعوى المدنیة التابعة للدعوى العمومیة، 

فیها كما هو الحال بالنسبة للمحاكم العسكریة و محكمة أمن الدولة، والحالة التي تتقادم 

.امة الدعوى المدنیةالدعوى الجزائیة قبل اق

ختصاصحالات سلب الإ:ثانیا

قامة دعواه أمام المحكمة الجزائیة، وهو حق استثنائي للمدعي المدني الحق في إ

ویظهر هذا .ومقید، وهذا القید متعلق بالجهة القضائیة المختصة بنظر الدعوى الجنائیة

:القید فیما یلي

:المحاكم العسكریة) أ

ء ه یجوز للقضاأنّ لاّ ها ترفع أمام القضاء المدني، إالأصل في الدعوى المدنیة أنّ 

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ،ن یفصل في دعوى الحق الشخصيالجزائي أ

ذا رفع المدعي المدني دعواه أمام المحاكم فإكما هو الشأن بالنسبة للمحاكم العسكریة، 

فعلى هذه الأخیرة بعد الفصل في الدعوى الجزائیة أن تقضي بعدم ،العسكریة

ا على طلب من النیابة و بناءً أ ،من تلقاء نفسهاختصاص في الدعوى المدنیة، سواءً الإ

ختصاص من هذه شخص له مصلحة في ذلك، لأن سلب الإالعامة، أو من أيّ 

)1(.أي المحكمة العسكریة هو من النظام العام،الجهة

محاكم الأحداث) ب

بعاد الحدث عن إ ها تعمل علىلأنّ ،خاصة بهاجراءات حداث لها إمحاكم الأنّ إ      

ر مرافعات المحاكمة على ثّ ستطاع من أجل تقویمه، ولكي لا تؤ قدر المالمحاكم العادیة 

.34.الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المرجع السابق، صعبد العزیز سعد، شروط ممارسة )1(
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لدعوى المدنیة المرفوعة ضدّ فا، لذلك ج.إ.قمن 453وفقا لنص المادة)1(،نفسیته

وهي قاضي الأخیر،صة لهذاتمام الجهة المخم أتقا،مام القضاء الجنائيأحداث الأ

بحسب الأحوال )2(أو قسم الأحداث،الأحداث، أو قاضي التحقیق المختص بالأحداث 

.ج.إ.قمن 477حسب المادة 

لدعوى وعلیه لا یكون القاضي المختص بمحاكمة الأحداث، مختصا بالفصل في ا

.ج.إ.قمن 476الحدث، طبقا للمادةالمدنیة المرفوعة ضد 

لى سوى اللجوء إ،ولا یبقى أمام المضرور من الجریمة المرتكبة من الحدث

)3(.القضاء المدني للمطالبة بالتعویض

ستئنافمحاكم الإ) ج

الأصل فیه أنّ حق المدعي المدني في الإدّعاء مدنیا أمام المحكمة یكون في أيّ 

علیها الدعوى، حتى صدور الأمر بقفل باب المرافعة، ولكن لا یجوز مرحلة كانت 

للمضرور أن یقوم بالإدّعاء مدنیا لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافیة، وهذا حتّى لا 

)4(.على المتهم درجة من درجات التقاضيیفوت

نّ أجازت الإدّعاء المدني لأوّل مرة عند نظر المعارضة، لأالعلیا محكمة الف     

المعارضة ترجع القضیة إلى ما كانت علیه من قبل، وهذا یتم بناءً على طعن المتهم، 

نظر، باعتبار أنّ محكمة المعارضة تنظر دعوى مقیّدة بتقریر وهذا القضاء محلّ 

وهذه الأخیرة لا تكون إلاّ بالنسبة للحكم بالإدانة في الدعوى الجزائیة، لذلك المعارضة،

.302.حسن صادق المرصفاوي، حقوق المجني علیه أمام المحاكم الجنائیة، المرجع السابق، ص)1(
.166.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)2(
.352.جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص)3(
.596.المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر، )4(
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دني فیه تسویة بمركز المتهم بما لا یصلح القول أنّ المعارضة فقبول الإدّعاء الم

)1(.أضرّت المعارض

المطلب الثاني

قامة الدعوى المدنیة التبعیةإطرق 

دعاء مدنیا أمام المحكمة منح قانون الإجراءات الجزائیة للمدعي المدني الإ

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع "ج.إ.قمن 03ة الجزائیة، حیث نصت الماد

"الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها 

:تتمثل فيالتي نة، ومعیّ  طرق عاء یكون وفقدّ وهذا الإ

.أمام قاضي التحقیقمدنیا عاء دّ الإ-

.التدخل في الدعوى أمام جهة الحكم-

.عاء مباشرة أمام المحكمةدّ الإ-

الفرع الأول 

دعاء مدنیا أمام قاضي التحقیقالإ

یحق للمتضرر من الجریمة أن یقیم نفسه مدعیا بالحقوق المدنیة، وذلك باتخاذ 

التي تنص ج.إ.قمن 72ذلك طبقا للمادة و )2(المدعي أمام قاضي التحقیق،صفة

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم "على أنه

"بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص 

.407.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص)1(
.157.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص)2(
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من 74ة وقت أثناء سیر التحقیق، وهذا حسب نص الماددعاء في أيّ ویجوز هذا الإ

.ج.إ.ق

دعاء المدني أمام قاضي التحقیق، یجب احترام الشروط التي ولكي یتحقق الإ

.ج.إ.قمن 77، 76، 75، 72تضمنتها المواد 

72أن یكون المدعي المدني قد أصیب بضرر ناتج عن جنایة أو جنحة وفقا للمادة -

.ج.إ .قمن 

المحكمة، یجب على المدعي المدني أن یدفع مصاریف الدعوى لدى كتابة ضبط -

.ج.إ.قمن 75رف قاضي التحقیق، حسب المادة المصاریف تحدد من طوهذه 

قامته ، في حالة ما إذا كان موطن إعلى المدعي المدني أن یعین موطنا مختارا-

.ج.إ.قمن 76عى أمامه، حسب نص المادة المدخارج اختصاص قاضي التحقیق

كان غیر مختص ، وإذا ج.إ.قمن 40قلیمیا حسب إ قاضي مختصاالأن یكون -

دعائه، حسب ى الجهة القضائیة المختصة لقبول إلنه یقوم بإحالة المدعي المدني إفإ

)1(.ج.إ.قمن 77نص المادة 

172-170.عبد االله أوهایبة، المرجع السابق، ص)1(
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الفرع الثالث

ل أمام جهة الحكمالتدخّ 

قامة الدعوى العمومیة، لكل مضرور من الجریمة حق إقامة الدعوى المدنیة بعد إ

وذلك عن طریق التدخل أمام جهة الحكم، بشرط أن یكون ذلك قبل قفل باب المرافعة، 

وفقا لنص المادة )1(أو قبلها،بداء النیابة العامة لطلباتها، وذلك أثناء الجلسة إوقبل 

.ج.إ.قمن 242و 239

سجل، أو بتقدیم نه الكاتب فيا بموجب تصریح شفهي یدوّ مّ ل إویكون التدخّ 

لیها الكاتب في محضر ویشیر إ،ر علیها رئیس الجلسةمذكرات كتابیة یؤشّ 

.ج.إ.قمن 242، 241روط الواردة في المواد وهذا مع احترام الشّ )2(الجلسات،

وقائع وظروفتقریر یتضمن فیه دي قبل الجلسة، أن یحدّ على المدعي المدن-

وني جنایة أو جنحة، وأن یتضمن أیضا تعیین موطن نفها القاالجریمة حسب تكیی

ذا لم یكن بدائرة الجهة القضائیة المرفوعة إلیها الدعوى، وهذا في حالة ما إمختار 

241المدني موطنا بدائرة اختصاص الجهة القضائیة، وهذا ما ورد في المادة للمدعي 

.ج.إ.قمن 

و هذا ما ورد في المادة )3(العامة طلباتها،بداء النیابة دعاء المدني قبل إأن یرفع الإ-

لى على المدعي المدني أن یقدّم إه یجب أنّ ،ویفهم من هذا النص.ج.إ.قمن 242

م أن تقدّ قبل ،المتعلقة بالتعویض عن الضرر الناشيء عن الجریمةطلباتهالمحكمة

.دانة وعقوبة المتهمنیابة العامة طلباتها المتعلقة بإال

.174-173.عبد االله اوهایبة، المرجع السابق، ص)1(
.ن، د. د. ط؛ د. بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات، دفضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة )2(

  .21-20.ص ن،. س. ن، د. ب
 .21.ص المرجع نفسه، )3(



تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة الفصل الأوّل

41

ل مدنیا في الجلسة أو قبلها، فلا یجوز سماع سماع شهادة من تدخّ لا یجوز -

وهذا )1(المتدخل مدنیا لأنه خصم للمتهم في الدعوى المدنیة التابعة للدعوى العمومیة،

.ج.إ.قمن 243وفقا لنص المادة 

عدم قبول تدخل المدعي المدني، ،خر والمتهمة العامة أو مدعي مدني آیجوز للنیاب-

.ج.إ.قمن 74/2وهذا ما نصت علیه المادة 

، ولم یحضر من یمثله ف بالحضور قانونیاغاب المتدخل عن الجلسة مع أنه كلّ  ذاإ -

.ج.إ.قمن 246/1وهذا ما جاء في نص المادة فیها یعتبر تاركا لدعواه،

هذا لا یمنعه أنّ لاّ ، إالجهة الجزائیةعواه أمام غم من ترك المدعي المدني لدوعلى الرّ 

من 247وهذا ما یفهم من نص المادة .من المطالبة بالتعویض أمام الجهة المدنیة

.ج.إ.ق

واه، ففي هذه ذا تنازل المدعي المدني عن حقه في التعویض ذاته عند ترك دعأمّا إ

لأن أساس )2(.الجزائیةقامة الدعوى المدنیة مرة ثانیة أمام المحكمةالحالة لا یمكن له إ

.الدعوى المدنیة هو التعویض عن الضرر

الفرع الثالث 

دعاء المباشر أمام المحكمةالإ

رسه النیابة العامة هو حق تما،كقاعدة عامةتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة نّ إ

المشرع نّ فإ ،هذه الدعوىقامة ولكن في حال ما إذا تقاعست هذه الأخیرة في إ.وحدها

ا عن ذلك أجاز للمضرور الذي أصابه ضرر من الجریمة، أن یقیم نفسه مدعیا استثناءً 

.174.عبد االله أوهایبة، المرجع السابق، ص)1(
.136.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)2(
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لحقه من الجریمة یطلب فیها بالتعویض عن الضرر الذي )1(مباشرة أمام المحكمة

ق الأمر بجریمة ترك الأسرة، ذا تعلّ إ )2(بتكلیف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة

صدار شیك بدون رصید أوانتهاك حرمة منزل أو القذف، أو إأو عدم تسلیم الطفل، 

لحصول على وفي الحالات الأخرى یجب ا.ج.إ.قمكرر من 337حسب نص المادة 

)3(.ذن من النیابة العامةإ

اجراءات التكلیف المباشر بالحضور، والتي  ج.إ.من ق337/3،4دت المادة ولقد حدّ 

:یجب أن یحترمها المدعي المدني أثناء تكلیفه بالحضور للمتهم، وتتمثل في

.مبلغ یحدده وكیل الجمهوریة لدى كتابة ضبط المحكمةیداع یقوم المدعي مدنیا بإ-

یقوم باختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة، التي كلف المتهم بالحضور -

الإخلال بأحد دب البطلان عنترتّ لاّ لم یكن له موطنا بتلك الدائرة، وإ أمامها، ما 

.الشرطین

:ثار من بینهااءات التكلیف المباشر بالحضور، فإنه ینتج آجر وإذا تحققت إ

المدني خصما للمتهم في الدعوى المدنیة، ویكسب بهذه الصفة عتبار المدعي إ -

.خصومحقوق الجمیع

من 353حسب ما نصت علیه المادة)4(،بداء طلبات ودفوعفي إ یكون له الحقّ -

.ج.إ.ق

ط؛ دار النهضة العربیة، .، د)دراسة مقارنة(فوزیة عبد الستار، الإدّعاء المباشر في الإجراءات الجنائیة،)1(

.154.، ص1996القاهرة، 
.176.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)2(
.108.بارش سلیمان، المرجع السابق، ص)3(
.المرجع والصفحة نفسها)4(
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جهات الخبرة مام قاضي التحقیق أو المحكمة، أو أمامیطلب سماع الشهود أله أن و  -

.المنتدبة من قبلهما

.ي الذي یكون سریابتدائر أثناء المحاكمة دون التحقیق الإله أن یحضكما -

.ج.إ.قمن 103حسب نص المادة)1(،نة بمحاميستعالإا حقكما له أیضا-

)2(.ستئناف فیما یتعلق بما قضى به الحكم في الدعوى المدنیةوله حق الطعن بالإ-

.134-133.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)1(
.613.المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر، )2(
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خاتمة الفصل الأوّل

ق الحق في الدعوى المدنیة التبعیة بمطالبة التعویض عن الضرر الناجم عن یتعل

و مخالفة، لكل من أصابهم ضرر مباشر من الجریمة، فدعوى الحق نایة أو جنحة أج

، زائيالقانونیة، للمطالبة القضائیة بالتعویض أمام القضاء الجالشخصي هي الوسیلة 

ن تتحقق الشروط الثلاث في الجزائیة في الدعوى المدنیة یجب أولكي تفصل المحكمة 

كما یجب أن یتوفر في الدعوى.الجریمة، الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة بینهما

المدعي هو الشخص المضرور المدعي والمدعى علیه، ففي الدعوى المدنیة التبعیة 

الذي ألحق الذي أصابه ضرر من الجریمة، أمّا المدّعى علیه فعادة ما یكون المتّهم 

.ضرر بالمضرور

الخیار بین الطریق الجزائي حق  له لمدعي المدنيوما نشیر إلیه أیضا، أنّ ا

لإقامة دعواه، ولكي یتحقق هذا الخیار یجب أن یكون كلا الطریقین الطریق المدني أو

مفتوح أمامه، أمّا في حالة ما إذا أغلق أحد الطریقین، فإنه یسقط حقه في الخیار ولا 

یبقى أمامه سوى الطریق المدني، وإلى جانب هذا القید، هناك أیضا حالات أین یسلب 

تختص بالفصل في الدعوى المدنیة بحیث لا ،الإختصاص من المحكمة الجزائیة

التبعیة، كالمحاكم العسكریة، محاكم الأحداث، محاكم الإستئناف، فهذه المحاكم لا 

.یجوز الإدعاء أمامها إلاّ بوجود نص قانوني یقضي بذلك

الطرق الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة یجب احترام واتبّاع قامةولإ     

.المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة



الفصل الثّـاني

ممارسة الدعوى المدنية     نطاق  

 التبعية أمام القضاء الجزائي
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تعتبر الدعوى المدنیة دعوى عادیة ومستقلة عن الدعوى العمومیة، سواءً من 

فالدعوى المدنیة تمثل حق المضرور )1(حیث الأطراف، أو الموضوع، أو الإجراءات،

من الجریمة، أماّ الدعوى العمومیة في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه 

.وذلك بتسلیط العقاب على الجاني،فتمثل المجتمع، وتعمل على حمایة مصالحه

عدم وجود أي ارتباط رغم الإختلاف الواضح بین الدعویین، إلاّ أنّ هذا لا یعنيو      

فقد ترتبط الدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة إذا كان الفعل الذي أقیمت من بینهما،

تابعة للدعوى أجله الدعوى المدنیة یشكّل جریمة، ففي هذه الحالة تبقى الدعوى المدنیة 

العمومیة، ولا تستقل عنها إلاّ عند فصل المحكمة المدنیة في الدعوى المنظورة أمامها 

)2(.دعوى الجنائیةبحكم نهائي قبل مباشرة ال

وبالتالي إذا أقیمت الدعوى العمومیة قبل إقامة الدعوى المدنیة، أو أثناء النظر 

فیها، فإنّه یجب على المحكمة المدنیة إیقاف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى 

وإعمال هذه القاعدة وجوبي بالنسبة للقاضي المدني )الأوّلالمبحث (الجزائیة 

وللخصوم على حد سواء، لأنّ قاعدة الجنائي یوقف المدني تعمل على عدم تعارض 

حجیة الحكم الأحكام الصادرة من القضاءین المدني والجزائي، كما تمهّد لتطبیق قاعدة 

.)انيالمبحث الثّ ()3(الجنائي أمام القضاء المدني

.133.العزیز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المرجع السابق، صعبد)1(
.فحة نفسهاصالالمرجع و )2(
، القاهرة ،مكتبة غریب ؛03.ط ى الجنائیة،غالي الذهبي، وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعو إدوار  )3(

  .32 - 31- 30.ص ،1991
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المبحث الأوّل

قاعدة الجنائي یوقف المدني

نظرا لاتحاد مصدر الدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة، والمتمثل في الجریمة، فإنّه 

یجب على المحكمة المدنیة أن توقف الفصل في الدعوى المدنیة إلى حین صدور حكم 

بحكم مستقل، لأنّ في الدعوى الجزائیة، فلا یمكن الفصل في الدعویین كل على حدى

، لذلك سوف نتطرق إلى قاعدة الجنائي ذلك سیؤدّي حتما إلى التعارض بین الحكمین

، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تبیان آثار قاعدة الجنائي )المطلب الأوّل(یوقف المدني

.)انيالمطلب الثّ (یوقف المدني

المطلب الأوّل

الجنائي یوقف المدنيقاعدة  مفهوم

من أولویات حجیة الحكم الجنائي على الحكم تعتبر قاعدة الجنائي یوقف المدني

، بما أنّ الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائیة یقیّد القاضي المدني، فمن المدني

لدعوى الجزائیة بحكم المنطقي أن یرجيء الفصل في الدعوى المدنیة لحین الفصل في ا

)1(.نهائي

سنقوم بتبیان الأساس التاریخي لقاعدة الجنائي ،وللتفصیل أكثر في هذا الموضوع

)الفرع الثاّني(تبیان الطبیعة القانونیة للقاعدة ،)الفرع الأوّل(یوقف المدني 

.لقانونیة، دط؛ مكتبة الإشعاع ا.الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة، دعبد الحكیم فودة، وقف)1(

.96.ن، ص. س. ن، د. ب
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الفرع الأوّل

اریخي لقاعدة الجنائي یوقف المدنيالأساس التّ 

في القوانین القدیمة، وهذا راجع إلى أثرلم یكن لقاعدة الجنائي یعقل المدني أيّ 

من الجریمة أو ورثته یرفعون دعوى واحدة من عدم الحاجة إلیها، فقد كان المضرور 

أجل توقیع العقاب على المتهم، وتعویض الضرر الذي لحقه من الجریمة في نفس 

مثل لكن مع مرور الزمن ارتأت الدول إلى إحداث فرق بین حق المجتمع المت. الوقت

، ومن خلال هذا یتضح لنا أنه هناك في العقاب، وحق المضرور المتمثل في التعویض

.دعویین، دعوى عمومیة تمثل المجتمع، ودعوى مدنیة تمثل الشخص المضرور

إلى ما بعد "قاعدة الجنائي یعقل المدني "وحسب الفقهاء فإنّه یرجع تاریخ ظهور 

نص على هذه القاعدة بصفة نهائیة في قانون تحقیق الثورة الفرنسیة، حیث استقرّ ال

، وفي قانون الإجراءات 3/1في المادة1808الجنایات الفرنسي الصادر في سنة 

.4/2في المادة الجزائیة الذي حلّ محلّه 
)1(

الإجراءت قانون من 04ونلاحظ أن المشرّع الجزائري قد اقتبس نص المادة 

یجوز أیضا مباشرة "ج على أنّه .إ.من ق04تنص المادة، بحیث الفرنسيالجزائیة 

".الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة 

ه یتوجب علینا البحث عن الدوافع       نّ فإ -قاعدة الجنائي یوقف المدني-بظهور 

.رات التي أدت إلى ظهورهاالمبرّ أو 

.13-12.المرجع السابق، صوقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة، ، ار غالي الذهبيإدو   )1(
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الفرع الثاني

  ة مبررات القاعد

الأسباب التي الأصل التاریخي لقاعدة الجنائي یوقف المدني لم یبین لنا بما أنّ 

جعلت الدول تأخذ بها، لهذا سوف نبرز أهم الآراء الفقهیة التي تبرر الأخذ بقاعدة 

.الجنائي یوقف المدني

نظریة حریة الدفاع:أوّلا

أعملت لتكریس مبدأ -قاعدة الجنائي یوقف المدني-تشیر هذه النظریة إلى أنّ 

ن المضرور من ممارسة دفاعه بكلّ حریة، وبعبارة أخرى إذا حریة الدفاع، لأنّها تمكّ 

سمح للقاضي  المدني بنظر الدعوى المدنیة في الوقت الذي تكون الدعوى الجنائیة ما 

زالت منظورة أمام المحكمة الجنائیة، فإنّه سیؤدي إلى إرهاق كاهل المدعى علیه في 

.نفسهجعله في موقف لا یستطیع الدفاع علىا یممّ یین،الدعو 

فالتقاضي أمام .رغم ما جاءت به هذه النظریة، إلاّ أنّها لا تستند إلى أساس سلیم

القضاء المدني لا یلزم المضرور بالحضور شخصیا، وإنّما یكفي حضور من یمثله 

لك بتوكیل عام          وذونه، قانونیا، وللمحكمة أن تقبل في النیابة عنهم من یختار 

)1(.خاص أو

.14-13.المرجع السابق، صوقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة، ، ار غالي الذهبيإدو  )1(
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بالنسبة للدعوى المدنیةفرعیةالدعوى الجنائیة مسألة:ثانیا

نادى أنصار هذه النظریة على وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنیة لحین 

الفصل في الدعوى الجنائیة، إذ أنّ الفصل في هذه الأخیرة مسألة ضروریة للحكم في 

 یمكن لللقاضي الفصل في التعویض مباشرة، بل یجب علیه أوّلا المدنیة، فلاالدعوى 

ولهذا . البحث والتأكّد من ارتكاب الجریمة أم لا، وهل المتهم هو من ارتكبها فعلا

)1(.السبب تعرف الدعوى الجنائیة بالدعوى الفرعیة

عدم تأثر القاضي الجنائي بالحكم المدني:ثالثا

أنصار هذه النظریة أنّ الحرص على عدم تأثر القاضي الجنائي بالحكم یرى

المدني له أهمیة كبیرة، لأنّ المصلحة التي یحمیها القاضي الجنائي هي مصلحة عامة 

)2(.خاصة أقل أهمیةیجوز أن تتعارض مع مصلحة تمس المجتمع، فلا

حث عن الأدلة، ویستعمل وبما أنّ القاضي الجزائي یملك سلطات واسعة في الب

الجنائي عمال بقاعدة الإیستوجب علیه ه أسالیب فعالة للوصول إلى كشف الحقیقة، فإنّ 

)3(.یوقف المدني حتى صدور حكم بات من المحكمة الجزائیة

هذه النظریة هناك من یقول أنّ المشرع أراد أن یمنع التأثیر الأدبي الذي وحسب

)4(.یمكن أن یحدثه الحكم المدني على القاضي في تقریر الواقعة المطروحة أمامه

ویعتبر الفقیه بوتار أوّل من نادى بهذا الرأي، حیث قال بأنّه إذا ما رفعت الدعوى 

وأصدر القاضي ومازالت المحكمة المدنیة تنظر فیها المدنیة أمام القضاء المدني، 

.15.، صوقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة، إدوار غالي الذهبي)1(
.1251.فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص)2(
.483.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)3(
  .444.ص ، المرجع السابق،، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیةسن صادق المرصفاويح)4(
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المدني حكما فیها، فإنّ هذا الحكم حتى وإن كان لا یؤثر قانونا على الجزائي إلاّ أنّه قد 

یكون له تأثیر أدبي، وهذا ما قصده المشرّع بنصه على قاعدة الجنائي یوقف المدني، 

فإنّه لا یصح أن یكون له فإذا صدر الحكم المدني بالتعویض أو برفض التعویض،

محاكمته جنائیا، وهذا التأثیر یصبح في الواقع لا تأثیر ضدّ المتهم أو لصالحه عند 

في طریقها المرسوم دون انتظار الحكم مفر منه إذا ما سمحنا للدعوى المدنیة بالسیر 

)1(.الجنائي

الرأّي الراجح:رابعا

إنّ الغایة من وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة هو منع 

المدنیة والأحكام الصادرة من المحكمةالتعارض بین الأحكام الصادرة من المحكمة 

وهذه القاعدة تمنع أیضا تأثر القاضي بالحكم الصادر من المحكمة المدنیة )2(،الجزائیة

كما تضمن حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء )3(.حتى ولو كان من الناحیة الأدبیة

فإذا صدر حكم من المحكمة المدنیة قبل الفصل في الدعوى الجنائیة، فلا المدني،

یكون للحكم الصادر من المحكمة الجزائیة أيّ أثر على الدعوى المدنیة لهذا السبب 

)4(.أعملت قاعدة الجنائي یوقف المدني

.19-18.، صإدوار غالي الذهبي، وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة)1(
.328.سلیمان عبد المنعم، جلال ثروت، المرجع السابق، ص)2(
.20.المرجع السابق، صوقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة، ، ار غالي الذهبيإدو  )3(
.483.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)4(
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الفرع الثالث

الأساس القانوني لقاعدة الجنائي یوقف المدني

تحریك دعوى الحق العام یترتب أثرًا فوریا على دعوى الحق الشخصي، بمجرد 

فیوقف هذا الأثر الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى العمومیة بحكم نهائي طبقا 

غیر أنه " ج .إ.من ق4/2نصت علیها المادة التي)1(لقاعدة الجنائي یوقف المدني،

یتعین أن ترجيء المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحین الفصل 

".نهائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت 

یفهم من نص المادة أنّه یجب على المحكمة المدنیة أن توقف الفصل في الدعوى 

.عمومیة بحكم باتالمدنیة إلى غایة الفصل في الدعوى ال

:ولكي یتحقق إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة یجب توفر الشروط التالیة

تحقق وحدة المنشأ في الدعوى المدنیة والدعوى الجزائیة، والذي یكمن في -

الشرط هو شرط إلزامي على المحكمة المدنیة لإیقاف الدعوى المدنیة  وهذا)2(.ةالجریم

لحین الفصل في الدعوى الجزائیة، لأنّ وحدة المصدر یتطلب تریث المحكمة المدنیة 

)3(.للفصل في الدعوى المدنیة المطروحة أمامها

لأنّ كت أمام المحكمة الجزائیة للتحقیق فیها، أن تكون الدعوى العمومیة قد حرّ -

أمام الجهة إیقاف الدعوى المدنیة یستوجب أن تكون الدعوى العمومیة قد رفعت

.المختصة بالفصل فیهاالقضائیة 

.148.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)1(
.181.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)2(
.135.الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المرجع السابق، صعبد العزیز سعد، شروط ممارسة )3(
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عدم صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى العمومیة، وهذا الحكم یكون قد استنفذ -

طرق الطعن فیه المقررة قانونا لاستعمالها، أو عدم استعمالها، كتفویت مواعید كلّ 

وآجال الطعن المقررة قانونا، ومعنى هذا أنّه لوقف الدعوى المدنیة التبعیة أمام 

المحكمة المدنیة، یجب أن تكون الدعوى العمومیة مازالت منظورة أمام المحكمة 

)1(.لدعوىالجزائیة في أيّ مرحلة كانت علیها ا

من أنّ المحكمة الجزائیة المعروضة أمامها الدعوى العمومیة هي یجب التأكّد-

المختصة بالفصل في الدعوى المدنیة التبعیة، وغیر ممنوعة من التصدي لها، مثل ما 

هو الحال بالنسبة للمحاكم العسكریة، والمحاكم الإستئنافیة التي لا یجوز لهما الفصل 

بنفس الوقائع محكمة المدنیة متمسكةالتبعیة، ومع هذا إذا كانت النیةفي الدعوى المد

)2(.على نفس الشخص، ونفس السبب، فإنّه یستلزم علیها انتظار صدور الحكم الجزائي

أعطى لقاعدة الجنائي یوقف المدني قد ع المشرّ وما نخلص إلیه في هذا الصدد أنّ 

إلزامیة كونها من النظام العام، فعلى القاضي أن یثیرها من تلقاء نفسه متى صفة

توافرت الشروط السالفة الذكر، كما لا یجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها،                    

.أو التنازل عن الدفع أو التمسك به

رفضت المحكمة القضاء بوقف الدعوى المدنیة المقامة أمامها رغم توافر  فإذا     

)3(.طلا، والبطلان هنا منشؤه مخالفة لإجراء متعلق بالنظام العامالشروط كان حكمها با

.181.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص)1(
.135.المرجع السابق، صشروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، بد العزیز سعد،ع  )2(
.2454.، المرجع السابق، صفرج علواني هلیل)3(
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المطلب الثاني

آثار قاعدة الجنائي یوقف المدني

قاعدة الجنائي یوقف -إذا توافرت الشروط السالفة الذكر فإنّه یصح الإستناد إلى 

وتعتبر هذه الأخیرة حق للخصوم بمطالبة وقف الدعوى المدنیة لحین صدور -المدني

تحكم بذلك من تلقاء حكم نهائي في الدعوى الجنائیة، وللمحكمة المدنیة أیضا أن

نفسها، مادام أنّ قاعدة الجنائي یوقف المدني متعلقة بالنظام العام ولیس بمصلحة 

)1(.شخصیة

بالضرورة إلى تطبیق قاعدة الجنائي یعقل المدني، وترتب على وكلّ هذا یؤدي 

سابقة وهذه الأخیرة تختلف عمّا إذا كانت الدعوى المدنیة )2(.ذلك كافة آثارها القانونیة

، أو العكس إذا كانت الدعوى الجنائیة سابقة )الفرع الأوّل(على الدعوى الجنائیة

).انيالفرع الثّ (على الدعوى المدنیة

الفرع الأوّل

أسبقیة الدعوى المدنیة على الدعوى الجنائیة

حق كل متضرر من الجریمة للمطالبة بتعویض الضرر تعتبر الدعوى المدنیة 

وهذه الدعوى ترفع من صاحب صفة ومصلحة، وتتم وفق إجراءات الناشيء عنها،

من 14قانونیة والتي تكمن في عریضة افتتاح الدعوى، التي نصت علیها المادة 

.331-330.عبد المنعم، جلال ثروت، المرجع السابق، صسلیمان)1(
.289.، صنائیة في التشریع المصري، المرجع السابقإدوار غالي الذهبي، الإجراءات الج)2(
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ادة ، ویجب أن تشتمل هذه الأخیرة على الشروط الشكلیة التي نصت علیها المإ.م.إ.ق

)1(.من نفس القانون15

بحیث یمكن للمدعي المدني المطالبة بجبر الضرر الذي أصابه من الجریمة أمام 

القضاء الجزائي عن طریق إقامة دعوى مدنیة تبعیة، ولهذا نشأت قاعدة الجنائي یوقف 

یجوز رفع الدعوى نّه، كما أج.إ.قمن 03ت علیه المادة وهذا ما نص)2(.المدني

من نفس 04أمام القضاء المدني وفقا لما نصت علیه المادة المدنیة على حدا

یة التبعیة المدنالمدنیة الفصل في الدعوىالمحكمةوفي حالة ما إذا باشرت.القانون

حكم نهائي فیها، فإنّه لا یجوز رفعها مرّة أخرى أمام القضاء التي تنظر فیها، وصدر

لا یسوغ للخصم الذي یباشر "من نفس القانون 05/1نصت علیه المادة الجزائي لما

".دعواه أمام المحكمة المختصة أن یرفعها أمام المحكمة الجزائیة 

لأنّ في هذه الحالة یكون حق المدعي المدني في الخیار بین الطریقین قد سقط، 

رّكت النیابة العامة الدعوى أمّا في حالة ما إذا حبما أنّه جاء بإرادة المتضرر، 

العمومیة قبل أن تصدر المحكمة المدنیة حكما نهائي في موضوع الدعوى المدنیة، 

أمام المحكمة طرفا مدنیا فقط یمكن للضحیة أن یطالب بحقوقه بعد تنصیبهفإنّه هنا 

یجوز للضحیة أن یعید ، ولاج.إ.قمن 05/2الجزائیة، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

)3(.نفس الطلبات أمام القضاء المدني مرة أخرى

ج .ج.ر .، جنون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قا2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08نون رقم االق)1(

.2008أفریل 23، الصادر في 21عدد 
.32.عمر خوري، المرجع السابق، ص)2(
.27.، صبوشلیق كمال، المرجع السابق)3(
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أمّا عن الحكم في الدعوى المدنیة، فإنّه لا یكون له أيّ تأثیر على الدعوى 

أقرّ قاعدة الجنائي یوقف المدني، فالقاضي الجنائي لا یجوز العمومیة، بما انّ القانون

)1(.ة لحین الفصل في الدعوى المدنیةله إیقاف الفصل في الدعوى الجزائی

هناك حالات استثنائیة أین یقوم القاضي الجزائي بإرجاء رغم هذه القاعدة، إلاّ أنّه 

الفصل في الدعوى الجزائیة لحین الفصل في الدعوى المدنیة، ویكون لحكمه في هذه 

ما هو الحال في جریمة التعدي على مثل)2(.الحالات حجیة أمام القضاء الجنائي

هم أدلة حول تّ فإذا قدّم الم، ع.قمن 386الملكیة العقاریة التي نصت علیها المادة 

ملكیته لأرض وتدل هذه الأخیرة على صحة أقواله، فإنّ المحكمة تمنح له أجلا لعرض 

النزاع أمام الجهة المختصة، وإذا لم یحترم المتهم ذلك الأجل ففي هذه الحالة لا تنظر 

)3(.ج.إ.قمن 331المحكمة في الدفع الذي تقدم به، وهذا استنادا إلى نص المادة 

ع أجاز للمحكمة ق الأمر بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة، فالمشرّ كذلك إذا تعل

حیث تحدد أن توقف الدعوى الجنائیة إلى غایة الفصل في هذه المسألة، بالجزائیة 

المدني أو المجني علیه أجلا لإقامة الدعوى أمام الجهة القضائیة للمتهم أو للمدعي

ومثال ذلك إذا ادّعت الزوجة المدعى علیها في جریمة الزنا بأنّ زواجها )4(.المختصة

)5(.صحیح ربالمدعي غیر قائم او غی

.1254.، المرجع السابق، صفرج علواني هلیل)1(
.496.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)2(
.51.بارش سلیمان، المرجع السابق، ص)3(
.1200.المرجع السابق، صاني هلیل،فرج علو   )4(
  .497.صالمرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي، )5(
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انيالفرع الثّ 

أسبقیة الدعوى الجنائیة على الدعوى المدنیة

مام الجهة القضائیة المختصة، وصدر فیها حكم نهائي إذا رفعت الدعوى المدنیة أ

الجزائیة، فالقاضي المدني یفصل فیها دون أن ینتظر رفع الدعوى قبل رفع الدعوى 

)1(.العمومیة أمام المحكمة الجزائیة

الدعوى الجزائیة قبل رفع الدعوى المدنیة أو أثناء النظر تحرك لكن قد یحدث وأن 

فیها، ففي هذه الحالة یجب على القاضي المدني أن یوقف الدعوى المدنیة إلى غایة 

بقاعدة الجنائي یوقف "وهذا ما یطلق علیه )2(حكم نهائي في الدعوى الجزائیة،صدور 

"المدني

  : ةولكي تتحقق هذه القاعدة یجب توفر الشروط التالی

ئتین عن جریمة واحدة، ومعنى هذا أن تكون الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة ناش-

هو ذاته الذي أقیمت من أجله أن یكون الفعل الذي رفعت من أجله الدعوى العمومیة 

.مما یتحتم وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجزائیة)3(.الدعوى المدنیة

أمّا إذا اختلف مصدر الدعویین فلا مجال لإعمال قاعدة الجنائي یوقف المدني، فمثلا 

لا تتوقف الدعوى المدنیة للمطالبة بدین عادي إذا أقیمت دعوى جزائیة لطلب 

)4(.تعویض عن تزویر السند المؤیّد لهذا الدینال

دعوى المدنیة أمام القضاء المدني أن تكون الدعوى الجنائیة قد أقیمت قبل رفع ال-

أثناء النظر فیها، بغض النظر عن من رفعها سواءً أقیمت بالإدعاء أمام المحكمة أو 

.2450.المرجع السابق، صهلیل،فرج علواني )1(
.320.محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص)2(
.320.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)3(
.149.علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص)4(
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أو بواسطة إدعاء المتضرر أو أمام قاضي التحقیق، أو أقیمت بواسطة النیابة العامة، 

)1(.من الجریمة

أن تقید القضاء المستعجل فهي قاعدة "قاعدة الجنائي یوقف المدني"لیس من -

موجهة إلى المحكمة المدنیة الموضوعیة، فوقف الدعوى المدنیة لا یتصور إلاّ بالنسبة 

لدعاوى تحتمل طبیعتها مثل هذا الإجراء، كما أنّ المنازعات المستعجلة تعالج الأمور 

."رضهما مع الحكم الجنائيبصفة مؤقتة، بحیث لا یخشى تعا

ولكن الإجراءات المستعجلة التي یجوز للقاضي المدني الحكم بها یجب ألاّ تكون من 

شأنها المساس بالدعوى الجنائیة، وإلاّ وجب على القاضي المستعجل أن یحكم بعدم 

)2(.اختصاصه

یمنع من اتخاذ الإجراءات وإیقاف الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة لا 

مكرر 5حكام نص المادة ع الجزائري في أحتیاطیة المدنیة، و هذا ما عمل به المشرّ الإ

جهة القضائیة ذا رفعت الدعوى العمومیة تبقى الإ" ه نّ ، التي تنص على أج.إ.قمن 

لق ة تدابیر مؤقتة تتعیّ باتخاذ أستعجالیة مختصة الإ مامها الدعوىالمدنیة التي رفعت أ

س سّ لو تألا یثیر نزاعا جدیا، حتى و لتزاملإبالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود ا

."الجزائیة مام الجهة القضائیة نیا أالمدعي طرفا مد

إذا تحققت الشروط السابقة الذكر، فعلى القاضي المدني أن یلتزم بإیقاف النظر 

الجزائیة الذي لا یقبلنهائي  في الدعوى إلى غایة صدور حكم في الدعوى المدنیة 

لاّ أنّه یستثنى من ذلك صدور إ)3(الطعن فیه بالمعارضة أو الإستئناف، أو النقض، 

.ج.إ.قمن 163حسب نص المادة )4(.أمر بألاّ وجه للمتابعة من قاضي التحقیق

.1252.المرجع السابق، صفرج علواني،)1(
.291.إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، المرجع السابق، ص)2(
.486.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)3(
  .290.صالمرجع السابق، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ، إدوار غالي الذهبي)4(
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كما یستثنى من ذلك أیضا الحكم الغیابي الصادر من محكمة الجنایات، فعلى 

غم من أنّه حكم غیر بات، إذ هو حكم تمهیدي یسقط بمجرد تسلیم المتهم نفسه الرّ 

"الجنائي یوقف المدني"یأخذ صفة الحكم البات، وبالتالي تطبق قاعدة للعدالة، إلاّ أنّه

لا تبقى الدعوى المدنیة موقوفة إلى غایة القبض على المتهم لأنّ فراره  قد  وهذا لكي

)1(.یستغرق مدّة طویلة

ه لا یمكن تعلیق حق نّ یستثنى من هذه القاعدة أیضا جنون المتهم، إذ أو      

و یلاحظ أن مواصلة السیر في الدعوى المدنیة في المضرور لمدة زمنیة غیر معروفة، 

مام لجنون المتهم تكون فقط أثناء نظر الدعوى المدنیة أیقاف الدعوى العمومیة حالة إ

نّ محكمة الجزائیة بطریق التبعیة فإلى الا في حالة ما إذا رفعت إمّ أالمحكمة المدنیة 

ن تفصل في مة الجزائیة أذ لا یمكن للمحكیسري على الدعوى المدنیة أیضا، إ الوقف

لكن في هذه الحالة غفلت عن قاعدة التبعیة، و تكون قد ألاّ المدنیة لوحدها وإ  الدعوى

مام ، ویقیمها مرة أخرى أمام المحكمة الجنائیةیجوز للمضرور أن یترك دعواه أ

)2(.و تقضي فیها رغم وقف الدعوى الجزائیة،المحكمة المدنیة

المبحث الثاّني

حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

التلازم بین الدعویین الجنائیة، والمدنیة ووحدة موضوعهما، والأساس لما كان 

نون القائم علیه كل منهما، قد فرض الفصل في الدعویین بحكم واحد، طبقا لأحكام قا

الإجراءات الجزائیة، وبذلك تتم الإستفادة من التحقیقات التي أجریت في الدعوى 

أدلة عل استحقاق التعویض وتعیین قع الجزائیة ، حیث أنّ أدلة الجریمة هي في الوا

مقداره، لهذا كان من المفید أن تنظر المحكمة الجنائیة في الدعویین وتحكم فیهما بحكم 

   .486.ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،)1(
ن، . س. ن، د. ب. ط؛ مكتبة غریب، د.إدوار غالي الذهبي، دراسات في قانون الإجراءات الجنائیة، د)2(

  .278.ص
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، ولكي )المطلب الأوّل(ویكون لهذا الحكم الحجیة أمام القضاء المدني )1(واحد،

المطلب (یجب اتّباع نظام قانوني حجیة الحكم الجنائي على القاضي المدني تتحقق 

.)الثاني

المطلب الأوّل 

حجیة الجنائي على المدني استثناء عن القاعدة العامة

قوة  یحوزذي أصدرته المحكمةأنّ الحكم ال هصد بحجیة الشيء المحكوم فیقی

وإلاّ حكم إعادة طرح النزاع من جدید، للخصومالشيء المقضي فیه بحیث لا یجوز

سبق حسمها بالحكم یجب التسلیم بها في كلّ لة التيالمسأبعدم قبول الدعوى، كما أنّ 

)2(.نزاع جدید

والقاعدة العامة في حجیة الأحكام تشترط الإتحاد في الخصوم والموضوع والسبب 

)3(.بین الحكم المدفوع فیه في الدعوى المدنیة والدعوى العمومیة

ما یدفعنا إلى طرح التساؤل التالي، هل یرجع تقید القاضي المدني بالحكم  وهذا     

للإجابة على هذا السؤال سنقوم و  )4(المدنیة؟ي إلى اتحاد الدعویین الجنائیة و الجنائ

ثم بعد ذلك ، )الفرع الأوّل(بتبیان سبب تقید القاضي المدني بالحكم الجنائي 

.)انيالفرع الثّ (الحكم الجنائي على المدني حجیةأساسسنتطرق إلى تبیان

، بتاریخ "الدعوى المدنیة التبعیة المنظورة أمام المحاكم الجزائیة "،السید محمد عبد الرحیمزیاد )1(

www.tashreat.com:الموقع، 21:15على الساعة ، 05/05/2014، تم الإطلاع علیه بتاریخ 26/04/2013

ط؛ دار الجامعة .، الحكم الجنائي وأثره في الحد من حریة القاضي المدني، دأحمد عطیة البهجيعصام)2(

.13.، ص2005الجدیدة، الإسكندریة، 
.المرجع والصفحة نفسها)3(
، 1960، ؛ مكتبة غریب، القاهرة01.اء المدني، طإدوار غالي الذهبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القض)4(

  .75.ص
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الفرع الأوّل 

د القاضي المدني بالحكم الجنائيسبب تقیّ 

القاضي المدني بالحكم هناك الكثیر من الفقهاء الذین حاولوا تفسیر سبب تقید 

كان هذا المبدأ محل مناقشات ودراسات منذ القرن التاسع عشر، بحیث الجنائي، و 

بالتقید بالحكم الصادر رفض البعض الأخذ به، فالقاضي المدني حسبهم غیر مجبر 

من المحكمة الجزائیة، إلاّ أنّ محكمة النقض الفرنسیة ذهبت إلى أنّ الأحكام الجنائیة 

لمدني أن ینكر ما قرره القاضي لها حجیة بالنسبة للكافة ولا یمكن للقاضي ا

)1(.الجنائي

لذلك ثار التساؤل حول مصدر حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، وكان 

على هذا التساؤل محل مجادلة بین الفقیه مرلان وتولیه بشأن تفسیر نص الردّ 

)2(.ف. م. قمن 1351المادة

الرّأي القائل بالإتحاد بین الدعویین:أوّلا

. ق من1351أنّ الشروط التي نصت علیها المادة"Merlin"یرى الفقیه مارلان

يء المقضي فیه، لأنّ كلا من الدعویین متحدتان هي التي تقرر مبدأ حجیة الش ف.م

من حیث الخصوم، السبب، والموضوع، فالمدعي في الدعوى المدنیة تمثله النیابة 

فهذه الأخیرة تمثل المجتمع بما فیهم المجني علیه، )3(العامة في الدعوى العمومیة،

أبو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونین المصري أحمد شوقي عمر )1(

.74.، ص1991، القاهرة؛ 01.والفرنسي، ط
.76-75.، صالمرجع السابق، إدوار غالي الذهبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني)2(
.75.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص)3(
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، كذلك فالسبب في الدعویین واحد والمتمثل في الفعل وكل من تضرر من الجریمة

)1(.الضار المكون للجریمة، والضرر الذي أصاب المضرور

رغم اختلاف هدف الدعوى العمومیة الذي یكمن في العقوبة، وهدف الدعوى 

، إلاّ أنّ موضوعهما واحد لأنّ الدعوى العمومیة تعتبر كمن في التعویضالمدنیة الذي ی

)2(.مسألة أولیة بالنسبة للدعوى المدنیة

الرّأي القائل بالفصل في الدعویین:ثانیا

أنّه لا یوجد أيّ اتحاد بین الدعوى الجنائیة "Toullier"یرى الفقیه تولیه 

، فموضوع الدعوى والدعوى المدنیة، لا من حیث الموضوع ولا من حیث الخصوم

الأولى هو توقیع العقاب على الجاني، أمّا موضوع الدعوى الثانیة هو التعویض عن 

بالنسبة للخصوم حسب هذا الفقیه فإنّهم مختلفون في كلى الدعویین، أمّا)3(.الضرر

.لأنّ النیابة العامة لا تمثّل المضرور من الجریمة

السّبب، ففي هذه النقطة یكمن فقط في بین الدعویین في رأیهفالإتّحاد الوحید 

)4(".مرلان"یتفق مع الفقیه 

إلى تبریر حجیة الجنائي على "Rau"روو" Aubry" أوبريكما لجأ الفقیهان 

لا تكفي لتبریر هذه الحجیة وإنّما .ف. م. قمن 1351المدني في قولهما أنّ المادة 

یتعین الأخذ في الإعتبار بالمصلحة الإجتماعیة، حیث أنّ الحكم أكثر أهمیة من 

)5(.الناحیة الإجتماعیة، وبالتالي یجب أن یكون له حجیة على الحكم المدني

.76.، صحكم الجنائي أمام القضاء المدنيحجیة الالذهبي،إدوار غالي  )1(
.75.طوة، المرجع السابق، صأحمد شوقي عمر أبو خ)2(
.77.ص. المرجع السابقحجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، إدوار غالي الذهبي، )3(
.75.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص)4(
.والصفحة نفسهاالمرجع )5(
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من 03و إنّما إلى نص المادة 1351لذا لا یجب الإسناد إلى نص المادة 

التي تقرر قاعدة ج.إ. قمن 04/2قانون تحقیق الجنایات الفرنسي، حالیا المادة 

الذي أصدره أن یأخذ بالحكمالجنائي یوقف المدني، والتي توجب على القاضي المدني 

)1(.القاضي الجنائي

الفقه الفرنسي الحدیث حجیة الحكم الجنائي على الدعوى المدنیة بأفضلیة یفسّر 

الحكم الجنائي على الحكم المدني، لأنّ القاضي الجنائي بما یملكه من وسائل الإثبات 

التي لا یملكها القاضي المدني یستطیع أن یتوصّل إلى أحكام أقرب إلى الحقیقة، ثمّ أنّ 

قضایا تتعلق بالنّظام العام، وبحیاة الأفراد وحریاتهم المحاكم الجنائیة وهي تفصل في

والتي ،وأموالهم بجب ألاّ تتعارض أحكامها مع الأحكام التي تفصل في المسائل الفردیة

)2(.تتعلق بحقوقهم المالیة

تفسر هذه الحجیة أهمیة الدعوى الجنائیة لتعلقها بالنظام العام على الدعوى  لذا     

)3(.المدنیة التي تحمي مصالح خاصة ولا تتجاوز في موضوعها وآثارها الحقوق المالیة

.م. قمن 1351والفقه الفرنسي قد استقر على أنّ الشروط التي تتطلبها المادة 

وقد فشلت كل )4(باتحاد الدعویین العمومیة والمدنیة،متوفرة فیما یتعلق ، غیر ف

منعقد على أنّ الحكم مع ذلك فالإجتماعالمحاولات التي بذلت للتوحید بین الدعویین، و 

الجنائي یحوز حجیة الشيء المحكوم فیه أمام القضاء المدني، على الرغم من عدم 

توفر الإتّحاد في الخصوم، الموضوع، السبب بین الدعویین المنصوص علیه في المادة 

(1)
Gaston ( Stefani ), Levasseur ( George ), Bouloc ( Bernard ), op-cit, p.929.

(2)
Ibid, p.929-930.

  .75.صطوة، المرجع السابق، أحمد شوقي عمر أبو خ)3(
(4)Ibid, p.930.
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، وتكون حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني استثناءً من ف. م. قمن 1351

)1(.تتطلب هذا الإتحاد بین الدعویینالقاعدة التي 

محق في النتیجة التي توصّل إلیها مارلانحظ من خلال ما سبق أنّ الفقیه نلا

محق في الأسباب تولیهدون الأسباب التي أسّس علیها نتیجته، وبالعكس فإنّ الفقیه 

)2(.لكن لم یصل إلى النتیجة

دة الجزائري أخذ بالإتحاد الثلاثي في نص الماوما تجدر الإشارة إلیه أنّ المشرع 

، حیث نصت على ف. م. قمن 1351التي تقابل نص المادة ج.م. قمن 338

به من الحقوق الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت "أنّ 

یة ولا یجوز قبول أي دلیل یناقض هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحج

إلاّ في نزاع قائم بین الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس 

".المحل والسبب

یفهم من نص المادة أنّ المشرّع الجزائري نصّ على الإتحاد الثلاثي بین 

"أمام القضاء المدنيحجیة الحكم الجنائي "ه أغفل النص على قاعدة الدعویین، لكنّ 

"قاعدة الجنائي یوقف المدني"تقل أهمیة عن والتي لا 

.81.السابق، صإدوار غالي الذهبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، المرجع )1(
.الصفحة نفسهاو  المرجع)2(
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الفرع الثاني

  رات القاعدةمبرّ 

إنّ حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني قد وضعت لتفادي تناقض الأحكام 

إذ أنّ شرط الإتحاد الثلاثي بین الموضوع، السبب، والخصوم  )1(الصادرة من القضائین،

أدّى إلى اختلاف الآراء وهذا ما، المدنیة والدعوى العمومیةغیر متوافر في الدعوى 

)2(.حول الأساس الذي تقوم علیه حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

فما هي الضروریات التي دفعت المشرع إلى أن یقیّد القاضي المدني بما تنتهي 

)3(إلیه المحاكم الجنائیة على خلاف القواعد العامة؟

یة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیةسیادة النظام الجنائي وتبع:أوّلا

القاضي الجنائي أقدر من القاضي المدني بالفصل في الدعوى المدنیة التبعیة، 

وهذا راجع إلى أنّه یتمتع بسلطات واسعة في نظر الدعوى لا یتمتع بها القاضي 

وإسنادها إلى المتهم، وإثبات مسؤولیته بإثبات الجریمةخاصة فیما یتعلق )4(المدني،

)5(.وكلّ هذا یهدف إلى كشف الحقیقة

والقاضي الجنائي لا یتخذ موقف سلبي من الأدلة التي یقدمها الخصوم، وإنّما 

)6(.یقوم بدور إیجابي في البحث عن الحقیقة

.310.إدوار غالي الذهبي، دراسات في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص)1(
.294.یع المصري، المرجع السابق، صإدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشر )2(
.37.طیة البهجي، المرجع السابق، صعصام أحمد ع)3(
الإدعاء المباشر، الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي، حجیة الحكم الجنائي أمام هرجة،  رىمصطفى مج)4(

  .221.ص، 1991الإسكندریة، ، ط؛ دار المطبوعات الجامعیة.القضاء المدني، الصیغ القانونیة، د
.87.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص)5(
.38.البهجي، المرجع السابق، صعصام أحمد عطیة )6(
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أصحاب هذا الرّأي أنّ الدعوى العمومیة ترفع باسم ولصالح المجتمع، وأضاف

وتتعلق بحیاة وسلامة الأفراد، وبالتالي إذا صدر الحكم بالإدانة فإنّه لا یصح للمحاكم 

والعلة في ذلك لیس الإتحاد الثلاثي في الدعویین، وإنّما .المدنیة أن تعید البحث فیها

لوصول إلى الحقیقة، لتعلّقها بالمصلحة العامة ولیس توافر الضمانات التي تستهدف ا

)1(.بالمصلحة الخاصة

السلطات التي منحت للقاضي الجزائي لا تعني وفي الحقیقة إنّ الضمانات و 

عصمته من الخطأ، لأنّه قد یحدث وأن یصدر حكم جنائي غیر مطابق للحقیقة 

قفا سلبیا من القضیة، المدني لا یتخذ مو لقاضي ، فانّه رغم هذه السلطاتوالعدالة، إذ أ

)2(.بل یقوم بتوجیه الخصوم، والإجتهاد لكشف الحقیقة

النظام العام:ثانیا

تتعلق حجیة الحكم الجنائي بالنظام العام، لأنّ اختصاص القاضي الجنائي 

یتوجب بالفصل في الدعوى العمومیة یستهدف من ورائه المصلحة العامة، وبالتالي

فهذه النظریة تقضي بأنّ )3(.على القاضي المدني احترام تلك الحجیة من تلقاء نفسه

بشيء وینقضه المسائل الجنائیة هي من النّظام العام، فعندما یقضي القاضي الجنائي

لا تقبل التنازل عنها فهذه الحجیة )4(.مؤذیا للمصلحة العامةذلك  القاضي المدني كان

)5(.بها في أيّ مرحلة كانت علیها الدعوى المدنیةیجوز التمسك و 

.37.، صعصام أحمد عطیة البهجي، المرجع السابق)1(
.والصفحة نفسهاالمرجع)2(
.494.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)3(
.90.غالي الذهبي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، المرجع السابق، ص إدوار)4(
.494.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)5(



ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة أمام القضاء الجزائينطاق  الفصل الثاّني 

67

د بالحكم الجنائي الي فالنظام العام یفرض على القاضي المدني أن یتقیّ وبالتّ 

وذلك من أجل تفادي التضارب بین الأحكام الصادرة )1(الصادر من المحكمة الجزائیة،

المحاكم المدنیة، الجنائیة حجیة أمامالجنائیة والمدنیة، بأن یجعل الأحكام من المحكمة 

یعلو على الحكم المدني الذي لأنّ هذا الأخیر یصدر لصالح المجتمع، لذلك یجب أن 

)2(.یعالج مصالح فردیة

المطلب الثاني

النظام القانوني لإعمال بحجیة الجنائي أمام القضاء المدني

مبدأ حجیة الحكم الجنائي على القضاء المدني حكم جزائي مسبق ضد یعتبر

)3(.شخص معین أو عدة أشخاص آخرین بسبب وقائع سببتها جریمة معینة

إلى تقیّد القاضي المدني بالحكم الصادر من المحكمة وكلّ هذا یؤدي بالضرورة 

الجزائیة، ولا یكون للقاضي المدني الحریة في معاودة طرح القضیة مرّة أخرى، لأنّه 

ملزم بما توصّل إلیه القاضي الجنائي في حكمه، ولاسیما فیما یتعلق بوقوع الجریمة، 

)4(.أي وجودها المادي والقانوني، أو بعدم وقوعها

د بالحكم المدني لا یتقیّ ، أنّ القاضيم. قمن 339بحیث یفهم من نص المادة 

غیر ضروریة للحكم مسائل إذا فصلت المحكمة الجزائیة في في حالة ماوهذا  ،الجنائي

فیجوز للقاضي المدني مخالفة ما ورد في الحكم الجزائي الذي أصدرته ، الجزائي

المحكمة الجزائیة، بمعنى أنّه هناك مسائل تخرج عن نطاق حجیة الحكم الجنائي على 

.القاضي المدني

.40.عصام أحمد عطیة البهجي، المرجع السابق، ص)1(
  .97.ص. المرجع السابقحجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، ، إدوار غالي الذهبي)2(
  .141.ص. سابقعبد العزیز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المرجع ال)3(
.631.بو عامر، المرجع السابق، صمحمد زكي أ)4(
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ولكي یكون للحكم الجنائي حجیة على القضاء المدني لابّد من توفر مجموعة من 

تحدید أثر الحكم النهائي على الدعوى مع، )الفرع الأوّل(الشروط  المدنیة                         

).الثانيالفرع(

الفرع الأوّل

شروط حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجزائیة حجیة على القاضي المدني، فیجب 

یتمتع بقوة الشيء المحكوم فیه أمام المحكمة المدنیة لأنّه )1(علیه أن یتقید بهذا الحكم،

ولكي یكتسب الحكم الجزائي حجیة أمام )2(.التي یستوجب علیها أن تسلّم بما ورد فیه

:المحكمة المدنیة یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة

الجنائیة بالإدانة أن یكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى :أوّلا

ة                                                                      البراءب أو

أي فیما یتعلق بوقوع )3(،ن یكون الحكم الصادر یفصل في الموضوعوهذا یعني أ

هي التي تحوز الحجیة وهذه الأحكام ،ریمة وبوصفها القانوني ونسبیتها إلى فاعلهاالج

من المسائل الضروریة التي یتوقف هذه الأخیرة تعتبرلأنّ )4(أمام القضاء المدني،

)5(.علیها الحكم بالإدانة أو ببراءة المتهم

.422.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)1(
.318.محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص)2(
.2458.، المرجع السابق، صهلیلفرج علواني )3(
.226.، صهرجة، المرجع السابق رىصطفى مجم)4(
.143.المرجع السابق، صشروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، عبد العزیز سعد، )5(
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8وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في إجتهاداتها، وذلك في قرارها الصادر في 

للأحكام الجزائیة الصادرة "من غرفة القانون الخاص، بحیث قضت أنّه 1966جوان 

ها حجیتها أمام القضاء المدني فیما یتعلق بالخطأ المسبب للضرر والناشيء بالإدانة ل

)1("عن الجریمة 

لهذا فإنّ الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائیة التي لا تفصل في الموضوع لا 

)2(.التمهیدیةأو تكون لها حجیة أمام القضاء المدني؛ كالأحكام التحضیریة 

ونجد أنّ الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة، لها حجیتها أمام القضاء المدني فیما 

)3(.یتعلق بالخطأ المسبب للضرر والناشيء عن الجریمة

أن یكون الحكم الجنائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه :ثانیا

عوى معینة، فلا یعتبر الحكم النهائي عنوانا عند الكافة على الحقیقة المطلقة في د

یجوز الرجوع إلیها، إذا حصل وأن رجع أحد إلیها فیجوز الدفع أمام القضاء بقوة 

ولاعتبار الحكم نهائي یجب أن یكون قطعیا وأن یكون صادر من .الشيء المقضي فیه

)4(.القضاء المختص

سواءً كان عن طریق )5(وهذا یعني أنّه غیر قابل للطعن فیه بأيّ طرق الطعن،

المعارضة، أو الإستئناف، أو النقض، وإمّا لأنّه استنفذ كلّ طرق الطعن، وإمّا لفوات 

.344.جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص)1(
.79.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص)2(
.344.ادي، المرجع السابق، صجیلالي بغد)3(
؛ دار 02.، ط)مع التعدیلات المدخلة علیه (الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیةحسین طاهري، )4(

.12.، ص1999المحمدیة العامة، الجزائر، 
.317.محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص)5(
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وإذا لم یكتسب هذا الحكم الدرجة القطعیة یجوز إلغاءه بالطعن فیه )1(.مواعید الطعن

.ولا یكون له حجیة أمام القضاء المدني

فیها بحكم أمام المحكمة المدنیةأن لا تكون الدعوى المدنیة قد فصل :ثالثا

فیها حكم نهائي قبل مدنیة أمام المحكمة المختصة وصدرإذا رفعت الدعوى ال     

ي على رفع الدعوى الجنائیة، ففي هذه الحالة لا مجال لإعمال قاعدة حجیة الجنائ

المدني، لأنّ كلا من الدعویین منفصلتین عن بعضهما، ویكون للحكم الصادر من 

)2(.ة المدنیة حجیته ولو تناقض فیما قضى به مع الحكم الجنائيالمحكم

الثاّني الفرع

أثر الحكم النهائي على الدعوى المدنیة

في الواقع إنّ حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني لا تشمل جمیع المسائل 

أو في التي جاءت في الحكم الجنائي، وإنّما تشمل فقط ما جاء في منطوق الحكم 

د في حدود معیّنة بما جاء لهذا یجب على القاضي المدني أن یتقیّ )3(أسبابه الجوهریة،

وهذه المسائل تعتبر مسائل ضروریة بالنسبة للدعوى العمومیة )4(في الحكم الجزائي،

بالوصف القانوني للجریمة، إسناد والمتمثّل في الإلتزام بوقوع الفعل الجزائي، الإلتزام

.الفعل للمتهم

.13.حسین طاهري، المرجع السابق، ص)1(
.629.محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص)2(
  .630.ص، نفسهالمرجع )3(
.422.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)4(
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الإلتزام بوقوع الفعل الجزائي :أوّلا

عندما یقضي القاضي الجزائي في مسألة معینة، ویصدر فیها الحكم الجنائي 

بالإدانة لوقوع الجریمة من المتهم، فیجب على القاضي المدني أن یتقیّد بذلك الحكم، 

مرة أخرى للبحث فیها لأنّه لا یجوز ذلك قانونیا، لأنّ الحكم ولا یعید طرح القضیة 

)1(.ي المدنيالجنائي في هذه الحالة ملزم للقاض

وما تجدر الإشارة إلیه أنّ المقصود من وقوع الجریمة هو وجودها المادي 

للقاضي المدني أن یناقش وقوع الفعل أو التأكّد من وجود علاقة والقانوني، فلا یجوز 

)2(.سببیة، لأنّ الحكم الجنائي له الحجیة أمام القضاء المدني

بالوصف القانوني للجریمةالإلتزام:ثانیا

كیّفت المحكمة الجزائیة الجریمة وأعطت لها وصف قانوني معیّن، فإنّه لا إذا      

یجوز للقاضي المدني أن یعید البحث في هذا التكییف، لتفادي حدوث أمر متناقض 

فمثلا إذا وصف القاضي )3(مع الحكم الجنائي البات الذي أصدرته المحكمة الجنائیة،

ائي الجریمة على أنّها خیانة أمانة ففي هذه الحالة لا یجوز للقاضي المدني إعطاء الجن

)4(.سرقة مثلاالجریمة وصفًا آخر باعتبار أنّها جریمة

ولا یجوز أیضا للقاضي المدني أن یقوم بتعدیل وصف الواقعة من ضرب بسیط إلى 

ویدخل في هذا الوصف أیضا الظروف )5(ضرب أدّى بإصابة المضرور بعاهة،

.40.، صالمرجع السابقعبد الحكیم فودة، )1(
.473.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص)2(
.41.عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص)3(
.37.عمر خوري، المرجع السابق، ص)4(
.631.عامر، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو)5(
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المشدّدة والمتعلقة بجسامة الضرر، فإذا كیّف القاضي الجنائي الواقعة بناءً على توافر 

)1(.الظرف المشدد حیال ذلك دون الفصل في الواقعة باعتبار الضرر یسیر

ف والجدیر بالذكر أنّ التكییف الذي تتخذه المحاكم الجنائیة یكون نفسه التكیی

الذي تأخذ به المحاكم المدنیة، وهذا كلّه لتوحید الإجراءات، والأحكام، وسرعة الفصل 

.في الدعوى المدنیة التبعیة

إسناد الفعل للمتهم:ثالثا

إذا قضت المحكمة الجنائیة بثبوت ارتكاب المتّهم للجریمة، وثبوت التهمة في حقّه 

ونفس الشيء إذا قضى القاضي الجنائي )2(نفي ذلك،لا یجوز للقاضي المدني فإنّه 

حكم حجیة على القاضي بعدم ثبوت التهمة للمتهم أي عدم إسناد الفعل إلیه، فلهذا ال

بناءً على الثبوت القطعي بعدم ارتكاب المتهم للفعل الإجرامي،  هذا یكونالمدني، و 

)3(.مؤسسة على عدم كفایة الأدلّةویحكم له بالبراءة ال

الرّغم من ذلك فإنّ مثل هذا الحكم الجزائي لا ینفي إمكانیة الحكم في فعلى      

الدعوى المدنیة بالتعویض إذا كان أساس الحكم المدني لیس هو إثبات التهمة،

ثبوت العلاقة السببیة، وإنّما كان مؤسّسا على المسؤولیة المفترضة، أمّا إذا كانت  أو

السببیة فإنّ الحكم الجزائي یعتبر حجة بالنسبة قة هذه الأخیرة تنتفي بانتفاء العلا

)4(.للقاضي المدني

.476.، المرجع السابق، صمأمون محمد سلامة)1(
.44.عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص)2(
.631.كي أبو عامر، المرجع السابق، صمحمد ز )3(
.377.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص)4(
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المسائل التي لا یتقید بها القاضي المدني:رابعا

د بها القاضي المدني غیر لازمة بالنسبة إلیه، ویجوز تعتبر المسائل التي لا یتقیّ 

، ویكون تحكم بالبراءةقد له مخالفتها، حیث أنّ المحكمة الجزائیة في كثیر من الحالات 

أن یقضي بالتعویض القاضي المدني غیر ملزم بحكم المحكمة الجنائیة، كما یحق له 

.القضاء بالبراءة أمام المحاكم الجزائیةرغم سابقة

إلى جانب الحكم بالبراءة، یوجد أیضا بیانات غیر ضروریة من الحكم الذي 

ویتضح ذلك )1(قاضي المدني عدم الإلتزام بها،تصدره المحكمة الجنائیة، ممّا یجیز لل

:فیما یلي

لالحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفع) أ

حجیة للحكم بالبراءة المؤسّس على عدم العقاب أمام المحكمة المدنیة، اللا تثبت 

لأنّ الحكم لعدم العقاب على الجریمة لا یدلّ على انتفاء المسؤولیة المدنیة، بل یمكن 

یكون نفس الفعل فعلا ضارا یوجب فاعله بالتعویض عنه أمام المحكمة المدنیة، أن 

لا یفصل في واقعة ضروریة أنّ الحكم الصادر من المحكمة الجزائیةوهذا یعني

)2(.باعتبار أنّ مصدر الدعویین مختلف

المحكمة الجزائیة، ویكون لها فالمحكمة المدنیة هنا لا تكون مقیّدة بما قضت به

)3(.الحق في إعادة النظر في القضیة المطروحة، والحكم بالتعویض

.69.عصام أحمد عطیة البهجي، المرجع السابق، ص)1(
.477.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص)2(
.81.، المرجع السابق، صعصام أحمد عطیة البهجي)3(



ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة أمام القضاء الجزائينطاق  الفصل الثاّني 

74

فصل القاضي الجنائي في مسائل غیر ضروریة )ب

كما هو معروف أنّ القاضي المدني لا یرتبط بالحكم الجزائي، إلاّ في الحالات 

أي من حیث وقوع الجریمة، ونسبتها التي تكون ضروریة للفصل في الدعوى الجزائیة، 

إلى المتهم، وتكییفها القانوني، أمّا إذا كان فصله في الحكم غیر ضروري، فلا قیمة 

للحكم الجنائي أمام المحكمة المدنیة، ویجوز لها أن تقضي بغیر ما ورد في الحكم 

)1(.الجنائي

لا یعاقب على الفعل ومثال ذلك أن تقضي المحكمة ببراءة المتهم، لأنّ القانون

ومع ذلك تحكم بتوافر رابطة سببیة بین الفعل والنتیجة، فإثبات الرابطة السببیة هنا غیر 

لازم للحكم بالبراءة، بحیث یمكن أن تحكم فقط بأنّ الفعل لا یعاقب علیه القانون، ففي 

)2(.هذه الحالة یمكن للمحكمة المدنیة أن تقضي بغیر ذلك

ت المحكمة الجزائیة في واقعة لم یكن دد أنّه إذا فصلهذا الصّ خلاصة القول في

لا یكون للحكم الجنائي حجیة الدعوى الجنائیة، فإنّهالفصل فیها ضروریا للحكم في

.أمام القضاء المدني

.632.محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص)1(
.479.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص)2(
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خاتمة الفصل الثاّني

إنّ هدف ربط الدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة، هو 

الفصل في سرعةالتي یجریها القاضي الجزائي، و الإستفادة من التحقیقات الجزائیة 

وى المدنیة التبعیة، وهذا كلّه یؤدّي بطبیعة الحال إلى إعمال قاعدة الجنائي یوقف الدع

إلى تقنینها في قوانین رسمیة وإعطائها المدني، التي مرّت عبر مراحل تاریخیة وصولا

.طبیعة قانونیة

، وإذا تخلف أحد هذه وإعمال هذه القاعدة یتوقف على مجموعة من الشروط

، وهذه الأخیرة هي نتیجة الشروط، فلا مجال لإعمال قاعدة الجنائي یوقف المدني

حتمیة لمبدأ تقیّد القاضي المدني بالحكم الصادر من المحكمة الجزائیة، ولتطبیق هذه 

.شروطالقاعدة أیضا یجب توفر مجموعة من ال

فهناك مسائل یفصل فیها القاضي الجزائي، وتقیّد القاضي المدني، كما هناك  

مسائل أخرى غیر ضروریة للفصل في الدعوى الجزائیة، وبالتالي لا تقیّد القاضي 

.المدني

قاعدة " و"  قاعدة الجنائي یوقف المدني"ا یفسّر أنّ كلا من القاعدتین، وكلّ هذ

تمثّلان سیادة الدعوى الجنائیة أمام القضاء "الجنائي أمام القضاء المدنيحجیة الحكم 

.المدني
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وفي الختام ومن خلال دراستنا تجدر الإشارة إلى أنّه وبتطور المجتمعات في 

شتى میادین الحیاة ظهرت هناك الحاجة  إلى سن القوانین  بغیة مواكبة هذا التطور، 

والتي مكنت التمییز ممارسة الدعوى المدنیة بالتبعیة القانونیة المباديءومن بین أهم 

بین العقاب الذي هو حق خالص للمجتمع وبین التعویض الذي هو حق للمضرور، 

.فالأوّل مصدره الدعوى العمومیة والثاني نتیجة حتمیة للدعوى المدنیة

الدعوى وجود علاقة تبعیة بین الدعوى المدنیة و ومن خلال دراستنا أیضا نستنتج

ا باتباع الإجراءات میتم الفصل فیه،ا واحد وهو وقوع جریمةمالعمومیة ذلك أنّ مصدره

والتي یصدر بموجبها حكم واحد یتضمن ،المستمدة من قانون الإجراءات الجزائیة

.تجریم المتهم وتعویض المضرور

والتي وكما قیامها في غیاب أحدها،عناصر لا یمكنإنّ للدعوى المدنیة التبعیة 

ل لا فالعنصر الأوّ .، الموضوع، والأطرافسبق وأن تطرقنا إلیها تتمثل في السبب

أما العنصر الثاني فإنّه یتمثل في ،حدوث ضررإلاّ بوجود جریمة تؤدي إلى یتحقق

أما العنصر الثالث فهو وجوب رفع الدعوى المدنیة ، وجوب المطالبة بالتعویض لا غیر

علیه أو ورثته أو المسؤول على المدعى أو ورثته لمضرور التبعیة من الشخص ا

.المدني

ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع ولمباشرة الدعوى المدنیة التبعیة أن تكون هناك 

أو نشوء بما یعرف قاعدة التبعیة، أي لإضفاء التبعیة للدعوى دعوى عمومیة موازیة

ت أمام القضاء الجنائي، وفي هذا السیاق المدنیة أن تكون الدعوى العمومیة قد حرك

في مباشرة دعواه مع الدعوى العامة في تجدر الإشارة أنّه للمضرور من الجریمة الحق

آن واحد أو منفصلة بعضها عن بعض، وفي هذه الحالة الأخیرة  یسقط حقه في 

اللجوء أمام القضاء الجزائي لرفع دعواه، كما أنّ المشرع أوجد بعض النصوص 
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اختیار أي الدعویین أنسب له وهذا ما یدخل التشریعیة حدت من حریة المضرور في

.ضمن حالات سلب الإختصاص

وإقامة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة لا یكون إلاّ وفق إجراءات معینة 

والتي بدونها تكون مشوبة بعیب شكلي، والتي تتمثل في الإدعاء مدنیا أمام قاضي 

.، أو مباشرة هذا الإدعاء أمام المحكمة أو التدخل في الدعوى أمام جهة الحكمالتحقیق

إنّ قیام الدعوى المدنیة سواءً متصلة بالدعوى العمومیة أو منفصلة عنها یولّد 

:أثرین، وهما

ذلك أنّه یتعین على المحكمة  ؛امتثال القاضي المدني لقاعدة الجنائي یوقف المدني-

لى غایة الفصل في الدعوى دعوى المرفوعة أمامها إتوقف الفصل في الالمدنیة أن 

وهذه القاعدة لا تتحقق إلاّ إذا كانت الدعوى العمومیة قد حركت ،العمومیة بحكم نهائي

قبل الدعوى المدنیة أو أثناء النظر في هذه الأخیرة، وأن یكون مصدرهما واحد، وألاّ 

.مدنیة التبعیةنهائي في الدعوى الیكون قد صدر حكم 

فیما إذا كانت الدعوى -أي الجنائي یوقف المدني-هذه القاعدة  ویختلف أثر

مدنیة سابقة على الدعوى الجنائیة، هنا یسقط حق المضرور في اللجوء إلى القضاء ال

.یةالجزائي، ولا یكون للحكم الصادر في الدعوى المدنیة أي تأثیر على الدعوى العموم

كما هو الحال في جریمة -أي أن المدني یوقف الجزائي-ولهذه القاعدة استثناء 

ذا كانت أما إ.التعدي على الملكیة العقاریة، وفي بعض مسائل الأحوال الشخصیة

الدعوى الجنائیة سابقة للدعوى المدنیة وصدر حكم فیها، هنا لا یكون لقاعدة الجنائي 

.وجود للتبعیة بین الدعوییننّه لا لأیوقف المدني أي أثر ذلك 
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ذلك أنّ الحكم الجنائي البات الصادر حجیة الحكم الجنائي على القاضي المدني -

بالبراءة أو الإدانة حجیة على القاضي المدني في الدعوى المدنیة التي لم یفصل فیها 

في العناصر ما دام وجود اتحاد في الواقعة بین الدعویین وهذه الحجیة تكون ،بعد

الجوهریة التي اشتملها الحكم والتي تتمثل في ثبوت وقوع الجریمة والوصف القانوني 

لها وكذا نسبة الجریمة إلى المتهم، وفي حالة ما إذا كان الحكم ببراءة المتهم هنا 

.القاضي المدني یتحرى في أساس البراءة

:من نتائج نقترح ما یليتبعا لما توصلنا إلیه و      

بما أنّ القانون شرّع لحمایة مصالح الأشخاص وجبر الأضرار فإنّ إرجاء الفصل في -

إلى غایة الفصل في الدعوى الجزائیة قد ینقص من قیمة هذه القاعدة، الدعوى المدنیة 

فكان لزاما من المشرع سن قوانین تحدد المدة الزمنیة لهذا الإرجاء وذلك حفاظا على 

.المركز القانوني للمضرور

بالرغم من الأهمیة البالغة لقاعدة الجنائي یوقف المدني إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم -

یولي أهمیة لها إذ تطرق إلیها في مادة واحدة فقط دون أن یتعمق في مدلولها وكیفیة 

.العمل بها

هي تبیان إدانة المتهم من ما دام أنّ قاعدة الجنائي یوقف المدني شرعت لغایة واحدة و -

وبالرغم من تطرقه لهذه القاعدة إلاّ أنّه أغفل التطرق إلى نتیجة فإنّ المشرع دمها،ع

حتمیة وهي حجیة الحكم الجنائي على القاضي المدني، فكان من الضروري على 

المشرع الجزائري سن القوانین التي من شأنها تسلیط الضوء علیها ما دامت مكملة 

.المدنيومتممة لمفهوم قاعدة الجنائي یوقف 
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للحكم الجنائي حجیة على وما یعیب على المشرع الجزائري عدم تحدید ما إذا كان -

.القاضي المدني یدخل في نطاق النظام العام أم یمكن للقاضي المدني عدم الإلتزام به

.فحبذا لو خصص نص صریح في هذا السیاق
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29..................................................................ورثة المتهم)ج

29......................................الدعوى المدنیة التبعیةإقامة :المبحث الثاني

30..............................................خیار المدعي المدني:المطلب الأوّل
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31...................................................معنى حق الخیار:الفرع الأوّل

33.......................................القیود الواردة على حق الخیار:الفرع الثاني

33....................................................سقوط الحق في الإختیار:أوّلا

33..............................................الة اختیار القضاء الجنائي أوّلاح) أ

34..............................................حالة اختیار القضاء المدني أوّلا) ب

36..................................................حالات سلب الإختصاص:ثانیا

36............................................................المحاكم العسكریة) أ

36.............................................................محاكم الأحداث) ب

37............................................................محاكم الإستئناف)ج

38.................................بعیةإقامة الدعوى المدنیة التطرق : المطلب الثاني

38...................................لإدّعاء مدنیا أمام قاضي التحقیقا: الفرع الأوّل

40.............................................التدخل أمام جهة الحكم:الفرع الثاني

41......................................الإدّعاء المباشر أمام المحكمة:الفرع الثالث

44.............................................................الفصل الأوّلخاتمة

46...............عوى المدنیة أمام القضاء الجزائيممارسة الدنطاق :الفصل الثاني

47.....................................قاعدة الجنائي یوقف المدني:المبحث الأوّل

47..............................مفهوم قاعدة الجنائي یوقف المدني:الأوّلالمطلب 
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48......................ریخي لقاعدة الجنائي یوقف المدنيالأساس التا:الفرع الأوّل

49...................................................مبرّرات القاعدة:الفرع الثاني

49.........................................................نظریة حریة الدفاع:أوّلا

50........................لة فرعیة بالنسبة للدعوى المدنیةالدعوى الجنائیة مسأ:ثانیا

50...................................بالحكم المدنيزائير القاضي الجعدم تأثّ :ثالثا

51..............................................................الرّأي الراجح:رابعا

52.....................نوني لقاعدة الجنائي یوقف المدنيالأساس القا:الفرع الثالث

54................................آثار قاعدة الجنائي یوقف المدني:المطلب الثاني

54........................عوى المدنیة على الدعوى الجنائیةأسبقیة الد:الفرع الأوّل

57........................عوى الجنائیة على الدعوى المدنیةأسبقیة الد:الفرع الثاّني

59........................حكم الجنائي أمام القضاء المدنيحجیة ال:المبحث الثاني

60............لمدني استثناء عن القاعدة العامةحجیة الجنائي على ا:المطلب الأوّل

61..........................د القاضي المدني بالحكم الجنائيسبب تقیّ :الفرع الأوّل

61..........................................عویینالرّأي القائل بالإتحاد بین الد:أوّلا

62..........................................لرّأي القائل بالفصل في الدعویینا:ثانیا
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65...................................................مبرّرات القاعدة:الفرع الثاني

65................الدعوى المدنیة للدعوى العمومیةالنظام الجنائي وتبعیةسیادة :أوّلا

66...............................................................النظام العام:ثانیا

67......أمام القضاء المدنيحجیة الجنائيالنظام القانوني لإعمال ب:المطلب الثاني

68....................لحكم الجنائي أمام القضاء المدنيشروط حجیة ا:الفرع الأوّل

وى الجنائیة بالإدانة أن یكون الحكم الصادر في موضوع الدع:أوّلا

68........................................................................البراءةأوب

69......................أن یكون الحكم الجنائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه:ثانیا

70........أمام المحكمة المدنیةفیها بحكمأن لا تكون الدعوى المدنیة قد فصل:ثالثا

70.............................لحكم النهائي على الدعوى المدنیةأثر ا:الفرع الثاني

71.................................................بوقوع الفعل الجزائيالإلتزام:أوّلا

71..........................................لإلتزام بالوصف القانوني للجریمةا:ثانیا

72.........................................................إسناد الفعل للمتهم:ثالثا

73...................................ها القاضي المدنيالتي لا یتقید بالمسائل:رابعا

73.........................................لعدم العقاب على الفعلالحكم بالبراءة) أ

74..............................فصل القاضي الجنائي في مسائل غیر ضروریة) ب
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75.............................................................الفصل الثانيخاتمة

76...........................................................خاتمة

81..........................................................قائمة المراجع

90.........................................................................الفهرس


